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  :مقدمة

يعتبر ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية من الميادين الأكثر إثارة للدراسة والتحليل الاقتصادي في 

الألفية الثالثة نتيجة التطورات و التغيرات المستمرة والمتلاحقة التي يعرفها النظام الاقتصادي العالمي من 

  .لأخرىعشرية 

هو الاستثناءوأنوالاستقرارفيالاقتصادهوالتوازن كلنظرياتوآراءالاقتصاديينمنأنالأساسانطلقت،كذلك 

المالية المتكررة و تلاحقها  الأزماتلكنوتيرة ألأزمات

ستقراروهذا لما ستثناءهوالإعالمياتعارضتمعذلكحتىأصبحتالقاعدةهيالأزماتوالمشاكلالاقتصادية، وصارالإ

اقتصادية كل أزمة تختلف عن الأخرى وتتعدد أنواعها وتتنوع حسب  أزماتشهده تاريخ دول العالم من 

فقد  .كأزماتإقليمية تصيبأسواقًاواسعة ،ثمغالباماتتحولإلىأزماتعالمية تبدأالمواقف والأحداث التي تنشأ بسببها 

موجة  والذي ترتبت عليهبالزلزال الذي هز اليابان،  تمن الأزمات بدأ عددتعاقب علي الاقتصاد العالمي 

 سارت، مروراً بأزمة الديون السيادية في اليونان والتي  م2011في مارسالتي عصفت ا  تسو ناميإعصار 

إلي الاضطرابات الواقعة في الاقتصاد الأمريكي،  بالإضافة.باقي أنحاء دول اليورو متسارعةنحوىبخط

ومحاولتها لرفع سقف الدين لسد العجز في موازنتها، والخروج من أزمة تعثر دفع الدين المستحق عليها 

علي نحو بالغ علي تصنيفها الائتماني، وختاما بالاضطرابات الواقعة في منطقة الشرق الأوسط  أثروالذي 

  .وقلاقل سياسية، عرفت بالربيع العربي من ثورات وشمال أفريقيا

حدوث تباطؤ وانخفاض في  لىالاقتصاد العالمي، وأدت إ ولقد امتدت آثار تلك الأزمات على

¡م2010من الأداء القوي للاقتصاد العالمي في عام الرغم  ، علىم2011قتصادي في عام معدلات النمو الا

ومن هنا يمكن القول بأن الاقتصاد العالمي يعاني من . عالميةالذي مكنه من تجاوز تداعيات الأزمة المالية ال

يتمثل الأول في الضعف والبطء الشديدين في وتيرة تعافي اقتصاديات . نوعين متزامنين من التداعيات السلبية

 و.زيادة معدلات عدم التيقن بشأن الأوضاع المالية المستقبلية أما الثاني، فيرتكز على. المتقدمةالدول 

كثرتالآراء حيث العالم في أصبحت أهم موضوع يشغل الرأي العام  وربيةنظرالأن الأزمة المالية الا

وربية وخاصة تأثيرها الكبير على الدول الأ كواأزمة معقدةومتباينةمندولةلأخرىذه الأزمة والمخاوفحوله

:اليةمنهذاالمنطلقيمكنطرحالإشكاليةالتف،ولأامازالتمستمرة ولمتضعأوزارهابعد
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  :ية الرئيسية شكالالإ

عموما و  اقتصادياتدول العالم على هاتأثير مدىوما إلى ماذا تعود نشأة الأزمة الماليةالأوربية 

    خصوصا ؟الجزائر

  :أهمها أسئلة فرعية أخرى ناالإشكالية طرح لمناقشة هذهو

؟العالم قتصادإالتي هزت   قتصاديةالإأهم الأزمات  و واقع الأزمة المالية الأوربية في العالم و ما هيما ه

 ذه الخطورةلتصبح  الديون السيادية في أورباكيف تطورت أزمة ؟العالمي قتصادىالإهي آثارها علوما

؟ المالية الأوربية خصوصا لما مر به من تحولات اقتصادية  الوطني بالأزمة الاقتصادتأثر  ودرجة ما مدى

؟ ن تنتهجها الجزائر لتفادي مثل هذه الأزماتالتي يجب أل المقترحة أو السياسة ماهية الحلو  

:فرضيات البحث

لكي نجيب على الإشكالية الرئيسية و الإشكاليات الفرعية و نتعمق في دراستها و نضع منهجا 

للبحث، فإننا نقترح مجموعة من الفرضيات التي نراها تساهم في بلورة و تحديد معالم الموضوع و المتمثلة 

:يليفيما 

 راجعة كلها إلى نفس الأسباب  وربيةقتصادية السابقة والأزمة المالية الأيمكن أن يكون نشوء الأزمات الإ

.ولها نفس النتائج

 وربية من خلال كيفية ياسة التي اتبعتها بعض البنوك الألى السأن تعود نشأة الأزمة المالية الأوربية إ يمكن

تعاملها مع القروض

 وربية أثير أزمة الديون السيادية الأن يكون ت على السوق العالمية من الممكن أالاقتصاد الوطنيبعد انفتاح

ما بين الجزائر ودول منطقة اليورو  ةعلى الاقتصاد الوطني كبير نتيجة حجم المبادلات الموجود
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  :ختيار الموضوعإأسباب 

 إرتأينا التطرق  الأستاذ المشرفانطلاقا من الأوضاع المالية العالمية الحالية ، وبعد البحث والتشاور مع

إلى موضوع الأزمة المالية الأوربية إذ أا أنسب موضوع  يستحق الدراسة في الوقت الراهن لما تتميز به 

.ق إليه آنفامن الإستمرار وعدم الإستقرار،كما أا موضوع جديد لم يتم التطر

 محاولة إثرائنا لدراسة هذا الموضوع الحساس وهذا بعرضنا لهذه الأزمةبشكل مبسط ومحاولة التطرق إلى

.جوانبها المختلفة

 معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تحول أزمة الديون السيادية إلى أزمة مالية هزت الكيان الإقتصادي

العالمي

المواضيع المتجددة و التي تدور حولها نقاشات مستفيضة باستمرار اندراج موضوع البحث في إطار.

إبراز التحديات التي سيواجهها الإقتصاد العالمي بشكل عام والإقتصاد الجزائري بشكل خاص.

 الإستفادة من الأخطاء التي أدت إلى نشوء هذه الأزمة ومحاولة تفادي أزمات مستقبلية قد تكون أشد

.وأعنف

 هتمام الدوليفي معالجة و دراسة مواضيع ذات الإالرغبة الذاتية و الميل الشخصي.

ذا العمل المتواضع محاولة إثراء المكتبة الوطنية.

:همية البحثأ

شائكة و حديثة اثرت على العالم بأسره من خلال قتصادية ذا البحث و باعتباره يناقش قضية إهمية هتكمن أ

ثيرها على مختلف التي أدت إلى ظهور هذه الأزمة ،ومدى درجة خطورا و تأ توضيح وتفسير الأسباب

  االات
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:أهداف البحث

لاشك أن أي بحث علمي يسعى لتحقيق أهداف معينة سواء في الجانب النظري أو التطبيقي ،و فيما 

فهي دف  ،وبخاصة الجزائرلم او انعكاساا على بلدان الع الأوربيةالمالية  الأزمةيخص هذه الدراسة حول 

  :لتحقيق مجموعة من الأهداف لعل من أهمها

الدول المفتوحة بشكل كبير على  ية و خاصة لمالعا الاقتصادياتالمالية على  تأثيرالأزماتتبيان مدى 

  قتصاد السوق في المدى القصير والدول الاقل انفتاحا في المدى البعيدإ

ل منهج منظم لبعض الإسهامات المعرفية المقدمة من طرف العديد من محاولة استقراء بعمق علمي، و تأصي- 

.الباحثين في هذا اال

في أي  كأحد أهم العوامل المؤثرة على النمو الاقتصاديالأزماتتلعبه محاولة التأكيد على الدور  الذي - 

ضعيف أواقتصاد سواء كان قوي 

و خاصة من خلال تطرأومدى تعاملها مع التغيرات التي  الاقتصادياتبين مختلف محاولة اقتراح مقارنة - 

الأزمةالأوربيةتعاملها مع 

تحديد مختلف البدائل والحلول الممكنة لتفادي الانعكاسات السلبية التي من الممكن أن تعيق عمليات التنمية - 

على ضوء نتائج هذه  يةالاقتصادية في الجزائر، للنهوض بالاقتصاد الوطني وترقيته كباقي الاقتصاديات الصناع

المحلي الإنتاجمن خلال  الدراسة

:المنهج العلمي المتبع، فترة الدراسة ومصادر البيانات

سةواحدامنالمواضيعالمهمةالتيالقتبضلالهاعلىمراتتلخصأهدافالبحثفيالوصولالىتقديممساهمةمتواضعةفيد

وعلى المنهج  ،الوصفيف على المنهج اهدتحقيق الأسيعتمد البحث من اجل عظمالاقتصادياتالعالمية، حيث

الأبحاث و تقارير المنظمات : المصادر الثانوية مثلعلى أما بالنسبة لمصادر البحث فإا سترتكز . التحليلي

العالمية المختلفة و المتخصصة و التقارير الدولية و الحكومية، بالإضافة إلى بعض الدراسات الأكاديمية و 

لاسيما المنشورة عبر الانترنت لافتقار  والمقالات ذات العلاقة ،لأغراض مختلفةالعلمية و التي أجريت 

  .موضوع الدراسة إلى الأبحاث العلمية المنشورة بسبب حداثته
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معرفة الاسباب الحقيقية التي تقف وراء حدوث الازمات عموما و الازمة الازمة  استهدفت الدراسة  

العالمية وخاصة الاقتصاد الجزائري باعتبار  الاقتصادياتهاعلى بالاضافة الى مدى تاثير،الاوربية خصوصا 

  اموعة الاوربية المتعامل رقم واحد لديها

:صعوبات الدراسة

نظرا لحداثة القضية المدروسة ،وايضا لان هذه الازمة لم تضع اوزارها بعد ولم تكشف عن مخلفاا 

،وتمثلت في قلة المراجع بالنسبة للكتب ان لم نقل اا ،فاننا وجدنا بعض الصعوبات في انجاز هذا الموضوع 

كانت منعدمة بخصوص هذه القضية الشائكة ماعدا بعض المحاضرات والملتقيات الموجودة عبر صفحات 

  الانترنيت

خطة وتبويب العمل     :

حتى نتمكن من الإلمام بجوانب هذا البحث و تحليل الإشكالية المطروحة،

لفرضيات المذكورة سابقا، اعتمدت الدراسة على التحليل المنهجي التالي الذي يتضمن و محاولة اختبار ا 

  :مقدمة و ثلاث فصول و خاتمة

الازمة المالية بشكل عام من خلال المفهوم والمؤشرات الخاصة ا حيث نتطرق في الفصل الأول إلى

ثم نتطرق الى الدين الخارجي باعتباره السبب الرئيسي في حدوث الازمات منخلال عرض ،وبعض انواعها 

ثم نستعرض جانب ،المفهوم والمصطلحات الخاصة به بالاضافة الى العوامل المؤدية الى تفاقم الديون الخارجية 

  .يةمن هذه الديون وهي الديون السيادية والتي كانت السبب الرئيسي في حدوث الازمة المال

المالية الاوربية  بشكل خاص من خلال التطرق الى ازمة اليورو من  الأزمة ويبحث الفصل الثاني في

الأزمة المالية الأوربية من خلال التعريف باموعة الأوربية من حيث  نستعرض ثم حيث التعريف بالعملة

ثم سبل  ،السبب الرئيسي لهذه الأزمة  ثم التطرق إلى مفهوم الديون السيادية باعتبارها،النشأة والتعريف ا 

  .الخروج وإيجاد حلول لهذه الأزمة من قبل الاتحاد الأوربي
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من  الأزمةالأوربيةنقوم باستعراض مجمل الدراسات التطبيقية التي أثارت موضوع الثالثالفصل  في أما

ثم بعض الاقتصاديات العالمية المتقدمة ،الأوربيخلال انعكاساا على مختلف الاقتصاديات بداية بالاقتصاد 

على البلدان العربية باعتبار اغلب  الأزمةهذه  تأثيرثم ...و الاقتصاد الصيني ،الأمريكيمثل الاقتصاد 

ثم نقوم بدراسة شاملة للاقتصاد الجزائري وعلاقته بالاتحاد ،الأوربيةمعاملاا التجارية تتم مع اموعة 

  . الأزماتوسبل الوقاية من مثل هذه  ،على الاقتصاد المحلي  الأزمة هذه تأثيرومدى  ،الأوربي

أثناء بلورة هذه العناصر سوف نسعى إلى الإجابة عن كل هذه التساؤلات المطروحة، لكي نصل في   

ولعل هذه الدراسة المتواضعة تكون ذات . الأخير إلى الاستنتاجات والنتائج المرجوة من خلال هذه الدراسة

.  وتساعدنا على إثراء وتطوير البحث وإضافة الشيء الجديد إلى معرفتنافائدة، 



:الأولالفصـــل 

الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو  أثر

الاقتصادي
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  مقدمة 

للدول المدينة باستثناء الدول المنتجة  الخارجيةسنحاول من خلال هذا الفصل التعريف بالقروض 

تعتبرها دولا مدينة من للنفط ، لأن المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا

ه الدول ما هي إلا مجرد صعوبات تمر ا هذمنظور الوضع الصافي للمديونية، وأن الصعوبات المالية التي

كما أن هذه الدول، . جذرية في هياكلها الاقتصاديةمؤقتة، ترتبط بالتدفقات النقدية، أكثر منها صعوبات

السيولة المحلية، ولكونه أقل حساسية من الاقتراض من جهة أخرى، تفضل الاقتراض المحلي نظرا لتوفر

  .الخارجي

وعرض مختلف الاتجاهات الفكرية  الخارجيةطار النظري لمشكلة الديون وذا الصدد ارتأينا تحديد الإ

وذلك من خلال تسليط  الأضواء على . للدول المدينة الخارجيةالأساسية التي تمكننا من فهم أزمة المديونية 

  :القضايا النظرية التالية

  .، المفاهيم والمبادئ الأساسية لتسييرهالخارجيالاقتراض  - 

  .الخارجيوتقدير الحاجة إلى مصادر التمويل  الخارجيويل مبررات التم - 

.الخارجيةوطاقة الدول على خدمة ديوا  الخارجيالأعباء الناشئة عن التمويل - 

  .الخارجيةالعوامل المختلفة التي تكمن وراء تفاقم مشكلة الديون -

  المقترحات و الحلول لعلاج مشكلة الديون الخارجية- 

وتعريفه مع وضع معجم أهم مصطلحات المديونية  الخارجيلى مفهوم الاقتراض نتطرق في البداية إ

،  الخارجيثم نتناول مبررات التمويل . التي تعترض القارئ، وبعض المبادئ الأساسية لتسييرها الخارجية

مة ، وطاقة هذه الدول على خدالخارجيوننهي هذا الجزء من الدراسة بالتعرض للأعباء الناشئة عن التمويل 

ثم . ، المتمثلة في طاقتها على خدمة أعباء ديوا قبل اتخاذ القرارات الخاصة بعقد القروضالخارجيةديوا 

تبيان طاقتها على مواجهة العبء الذي سينشأ عنها؛ ومدى قدرا على الوفاء وتغطية الأعباء الناشئة من 

و في الأخير  ، الخارجيةتفاقم مشكلة الديون  للعوامل المختلفة التي تكمن وراءنتطرق ثم. الخارجيالتمويل 

  .نتناول الحلول المقترحة لعلاج هذه المشكلة 
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  والمفاهيم الأساسية المرتبطة به الخارجيالاقتراض  :الأولالمبحث 

قديمة العهد، حيث ارتبطت بالتبادل الدولي، ولم تكن مشكلة المديونية  الخارجيإن ظاهرة الاقتراض 

  .د الدائن والمدين، وكانت تنتهي بالسداد أو بالاحتلال العسكريتتعدى آنذاك حدو

العديد من الدول النامية، ومنها الدول العربية، استقلالها السياسي،  توبعد الحرب العالمية الثانية نال

فسارعت بذلك حكوماا إلى تطبيق سياسات تنموية طموحة تطلبت رؤوس أموال كبيرة رغم أن معظم 

عاني من انخفاض معدلات الادخار المحلي، وعدم كفاية المدخرات المتاحة لتمويل ت تنهذه الدول كا

والاعتماد عليه، باعتباره  الخارجيمما شجعها على اللجوء إلى التمويل . الاستثمارات اللازمة لعملية التنمية

  .يقوم بدور معتبر في تسريع عملية التنمية

، المفاهيم المرتبطة به، وبعض المبادئ الخارجيالاقتراض : ، وهيوعليه، نتناول بالدراسة النقاط التالية

.الخارجيةالأساسية لتسيير الديون 

  الخارجي مفهوم الاقتراض: المطلب الأول

  :الخارجيمفهوم الاقتراض  - أولا

يونية وذلك لأن الأرقام الفعلية للمد الخارجيةمن الضروري أن نحدد أولا ما المقصود بالديون 

تتجاوز بكثير ما تشير إليه البيانات الإحصائية التي تنشرها المصادر المحلية أو الدولية  على الدولالمستحقة 

  .لبلد ما أو مجموعة من البلدان الخارجيةعن الديون 

ففي الكثير من الحالات يوجد اختلاف سببه يعود إلى استبعاد بعض الديون، مثل ديون القطاع 

والديون الخاصة غير المضمونة من قبل الحكومات؛ بالإضافة إلى عدم  العسكري، الديون القصيرة الأجل

ينبغي أن نقوم فيما يلي  الخارجيةوللإلمام بمفهوم الديون . نشر الالتزامات المستحقة لصندوق النقد الدولي

1.بعرض بعض التعاريف

  :الخارجيتعريف الاقتراض  -ثانيا

  :تعريف قديم - 1

.56ص،1985ستقبل العربي، مصر، رمزي زكي، الديون والتنمية، دار الم 1
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تلك المبالغ التي اقترضها اقتصاد قومي ما، والتي تزيد مدة  هو" الخارجي يرى البعض أن المقصود بالدين

القرض فيها عن سنة واحدة، وتكون مستحقة الأداء للجهة المقرضة عن طريق الدفع بالعملات 

ويكون الدفع إما عن طريق الحكومات الوطنية أو . الأجنبية أو عن طريق تصدير السلع والخدمات إليها

ية المتفرعة عنها، أو عن طريق الهيئات العامة الرسمية الضامنة لالتزامات هؤلاء الأفراد الهيئات الرسم

.1"والمؤسسات الخاصة 

  :تعريف جديد - 2

يلاحظ أن التعريف السابق يستبعد القروض التي تكون مدا أقل من السنة، مع العلم أن القروض 

 1982بالنسبة للجزائر، وعام  1986لية الحادة لعام القصيرة الأجل، ارتفع الطلب عليها خلال الأزمة الما

بحيث أصبح هذا النوع من القروض الذي بلغ وزنا معتبرا يشكل عبئا ثقيلا . بالنسبة موعة البلدان النامية

كما أنه لا بد أن تكون الدول أو الهيئات الرسمية ضامنة له مما يستبعد، في هذا . الخارجيةإضافيا في المديونية 

ونظرا لعدم وجود تعريف موحد وشامل للمديونية . عريف، الديون غير المضمونة من طرف الحكوماتالت

مجموعة عمل تضم كل من الصندوق النقد الدولي، والبنك  1984ومتفق عليه، تكونت سنة  الخارجية

موحد في العالمي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبنك التسويات الدولية، قامت بوضع تعريف 

:تقريرها السنوي وهو التالي

في تاريخ معين يكون مساويا إلى مبلغ الالتزامات التعاقدية الجارية التي  الخارجيةإن إجمالي الديون " 

تؤدي إلى تسديدات مقيمي بلد ما، تجاه غير المقيمين به، ويشمل حتمية تسديد أصل الديون مرفوقا 

سمي هذا التعريف بالمركزي .2"د مع أو بدون تسديد مبلغ الأصلبالفوائد أو من دوا، أو دفع الفوائ

  .الخارجيةلأنه يعرف العناصر الأساسية المكونة للمديونية 

  :تعريف البنك الدولي - 3

الدين الذي تبلغ مدة استحقاقه الأصلية أو المحددة أكثر من "بأنه  الخارجيو يعرف البنك الدولي الدين 

فراد أو لهيئات من غير المقيمين ويسدد بعملات أجنبية أو بسلع سنة واحدة، وهو مستوجب لأ

  "وخدمات

.56ص،مرجع سابق الديون والتنمية،  زكي،رمزي  1

2 - DEMBINSKI. M. Pawel , l’endettement international, OCDE, Paris, 1988, p.20.
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  .سنتبنى في إطار هذا العمل التعريف الجديد الموحد السابق لأنه مقارنة ببقية التعاريف أشملها وأكملها

.الخارجيةالمصطلحات الخاصة بالديون : المطلب الثاني

ين الديون الصافية والديون الإجمالية، حيث تساوي الديون ، يجب التمييز بالخارجيةللتعريف بالمديونية 

الديون المستحقة على الخارج والقروض (التي يمتلكها المقيمون  الخارجيةالصافية الفرق بين قيمة الأرصدة 

  ).الالتزامات نحو الخارج أو القروض في الخارج(وأرصدة البلد التي يمتلكها غير المقيمين ) الممنوحة للخارج

 تنطبق الديون الإجمالية إلا على التزامات بلد ما نحو الخارج في شكل قروض نحو الخارج أو أرصدة و لا

  .هذا البلد التي يمتلكها غير المقيمين

:الخارجيةتصنيف الديون  - أولا

  :تصنف الالتزامات نحو الخارج إلى ثلاثة أنواع

.مة أجنبية إلى حكومة أخرىالقروض التي تمنح من طرف حكو): الرسمية( الخارجيةالقروض .1

.تمنح من طرف منظمات دولية :القروض المتعددة الأطراف.2

التي تمنحها بنوك أجنبية خاصة إلى حكومة ما أو إلى مؤسسة عمومية أو خاصة أو : القروض الخاصة.3

.إلى البنوك

  :مصطلحات ومفاهيم هامة -ثانيا

والبنك العالمي وبنك الإنشاء والتعمير ومنظمة  و قد اشتركت الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي

؛ الخارجيةالتعاون الاقتصادي والتنمية، في إعداد معجم، الذي يعتبر ضروري لفهم مشكلة المديونية 

وفيما يلي نعرض أهم . بالإضافة إلى المفاهيم والمصطلحات المستخدمة من طرف المؤسسات المالية العربية

1.المصطلحات

سواء بحلول آجال تسديده أو عدم ( إلغاء أصل الفوائد المستحقة الذي لم تسدد  :تخفيف الديون

  .ويعني بالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تخفيف نسبة أسعار الفائدة ).حلولها

استبدال الديون بنوع آخر من الالتزامات:تحويل الديون.

أصول مالية قائمة على البلد :الذمم  

45¡39 :،ص،ص1991، واشنطن،XIII-91/INST/6/11صندوق النقد الدولي، إدارة الدين الخارجي، الوثيقة رقم  - 1
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سندات موظفة في القطاع العمومي أو المتأتية (وهم أولئك الذين يمتلكون سندات  :واصالدائنون الخ

، والبنوك الخاصة ومؤسسات مالية أخرى خاصة وصناعية، والمصدرين وغيرهم من )من الاستثمار الخاص

  .الموردين الذين منحوا قروضا

نمية والهيئات المشتركة بين الدول وهم المنظمات الدولية والبنوك المحلية للت: الدائنون العموميون

  ).بما في ذلك البنوك المركزية( والحكومات ومؤسساا

ويشمل المصطلح القروض . القرض هو كل مبلغ مالي خاضع لشروط خاصة للتسديد :القرض

كما يمكن . والتحويلات الأخرى المقيدة بشرط خاص للتسديد، خلال فترة معينة، مع تسديد الفوائد عادة

على النحو الذي حدده " قروض المساعدة المقيدة " مل التزاما يتعلق بمنح هبة، شريطة أن يستند إلى أن يش

1.اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول القروض الخاصة بالتصدير التي تستفيد من دعم عمومي

في إطار الصادرات،  الخارجيةهو القرض الذي يدخل في إطار التجارة : قروض المشترين أو المستورين

  .وهو قرض يمنح من طرف بنك أجنبي لمستورد محلي

وهو غير مجسد في سند الخارجيةيمنح هذا القرض في إطار الحاجات الخاصة بالتجارة  :قرض التصدير ،

وغالبا ما تخضع هذه القروض لمعدل الفائدة الذي تتولى حكومة البلد الدائن تخفيضه، دف . قابل للتحويل

  ).راجع القرض المرتبط بالعمليات التجارية(المصدرين تشجيع 

حسب مفهوم بنك التسوية الدولية :القرض المرتبط بالعمليات التجارية)BRI ( ومنظمة التعاون

أما بالنسبة ". القرض التجاري" ، فإن هذا المصطلح يعادل مصطلح )OCDE(الاقتصادي والتنمية 

ارية ينطبق على الديون المترتبة عن القروض التي يمنحها مباشرة لصندوق النقد الدولي، فإن القروض التج

المصدرون والمستوردون، في إطار المعاملات في مجال السلع والخدمات، وعن تسديد دفعة على الحساب في 

.إطار الأشغال الجارية

مية العاملة في وهي القروض التي تمنحها المنظمات والهيئات الدولية والإقلي :القروض المتعددة الأطراف

وتختلف شروط الاقتراض من منظمة إلى أخرى، وذلك حسب الغرض من القرض ونوع . مجال الاقتراض

فهناك قروض لتمويل مشاريع اجتماعية، بينما تختص منظمات أخرى في تمويل مشاريع . المنظمة التي تمنحه

45¡39 :صص، ،قد الدولي، إدارة الدين الخارجيصندوق الن - 1
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ونذكر بعضها فيما . صادية والاجتماعيةالبنية الأساسية، وبعض المنظمات تقوم بتمويل مشاريع التنمية الاقت

1:يلي

البنك العالمي

مؤسسة التمويل الدولية

هيئة التنمية الدولية

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

البنك الإسلامي للتنمية

صندوق التنمية الأوروبي

البنك الأوروبي للاستثمار

البنك الإفريقي للتنمية

ية الاقتصادية في إفريقياالمصرف العربي للتنم

تسعى إلى تحديد حل مشكل يسمح للبلد المدين بتسديد ديونه  وهي: دراسة إعادة هيكلة الديون

، مما يسمح بتخفيف عبء الدين، وهو إلى حد ما الخارجيةباللجوء إلى إعادة الجدولة الديون  الخارجية

  .بمثابة تمويل إضافي

عروض في سوق لندن معدل الفائدة المشترك بين البنوك الم« LIBOR معدل فائدة هوو: «

وعلى سبيل المثال معدل الفائدة على الدولار . مشترك بين البنوك معروض في سوق لندن لإيداع العملات

أو معدل الفائدة على المارك الألماني المعروض في سوق . الأمريكي المعروض في سوق لندن لمدة ستة أشهر

تمد هذا المعدل بغرض تسهيل عملية تقدير الكلفة التقريبية للموارد التي تحصلت ويع. لندن لمدة ستة أشهر

كما يشكل هذا المعدل عادة القاعدة التي يتم انطلاقا منها . عليها البنوك في الأسواق المشتركة بين البنوك

ن يحدد فائدة وعليه، يمكن لاتفاق أولي حول منح القرض أو اتفاق لإعادة الجدولة أ. تحديد هوامش ربحهم

للمستدين يساوي معدل الفائدة على الدولار المشترك بين البنوك والمعروض في سوق لندن لمدة ستة 

46مرجع سابق، صصندوق النقد الدولي، إدارة الدين الخارجي،   1
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LIBORأشهر du Dollar  ويتم ضبط هذا المعدل كل ستة أشهر حسب تغيرات معدل . % 1.5بزيادة

  .الفائدة فيما بين بنوك سوق لندن

على خدمة ديوا  وطاقة الدول الخارجيل الأعباء الناشئة عن التموي: المطلب الثالث

  الخارجية

، فتحقيق معدل معين من النمو يتطلب أيضا معدلا معينا من  الخارجيتعرضنا في السابق إلى التمويل 

الاستثمار، فإذا كانت الموارد المحلية للمجتمع غير كافية لتمويل الاستثمارات المطلوبة فإن اتمع سيلجأ إلى 

 الخارجيةومن هنا يجب أن نعطي أهمية لتقدير فجوة الموارد المحلية وفجوة التجارة . الخارجي مصادر التمويل

.الخارجيةوطاقة الدول على خدمة ديوا  الخارجيوالأعباء الناشئة عن التمويل 

  :الخارجيالأعباء الناشئة عن التمويل : أولا

توبة في العقد، وهي تشكل الالتزامات لا بد وأن تسدد وفق بنود مك الخارجيةنعلم أن كل الديون 

قد تكون الديون قصيرة المدى وهي التي لا تزيد . الواجب الوفاء ا على مدى فترة القرض المتفق عليها

، أو طويلة المدى )أكثر من سنة إلى أقل من سبعة سنوات( مدا عن سنة واحدة، أو قد تكون متوسطة 

  .ن سنةيصل في بعض الأحيان إلى أكثر من عشري

يجب على الدول المدينة قبل اتخاذ القرارات الخاصة بعقد القروض، أن تدرس بدقة العبء الذي 

في  الخارجيسينشأ عنها؛ وكذلك مدى قدرة الدولة على الوفاء وتغطية الأعباء الناشئة عن التمويل 

اء الناشئة من التمويل سنتناول في هذا المبحث الأعب. السنوات المقبلة، مع دراسة كل التنبؤات الممكنة

التي يتحملها البلد المدين، وهي متمثلة في الأقساط المدفوعة والمتفق عليها في العقد للجهة الدائنة،  الخارجي

1:وهي

  مدفوعات الفوائد-

مدفوعات أصل الدين - 

 الدائن(تتمثل مدفوعات الفائدة على القرض في مبالغ محددة ومتفق عليها في العقد بين الطرفين

في مدى عبء هذه المدفوعات طبقا لنوعية القروض المتعاقد عليها  الخارجية، وتتفاوت القروض )والمدين

.37، ص1989وعام . 59، ص1987البنك الدولي، التقرير السنوي، واشنطن، عام   1
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ومنه يمكن أن نفرق بين نوعين من القروض، فهناك القروض الصعبة والتي تتميز بسعر الفائدة المرتفع وقصر 

، فهو عبارة عن القروض السهلة التي أما النوع الثاني. مدا؛ وبالتالي يكون عبء خدمة ديوا مرتفعا جدا

ومهما يكون نوع القروض الممنوحة فالدولة المدينة مطالبة . تتسم بانخفاض سعر فائدا وبطول مدة السداد

وهذا يعني . ولتمكن من ذلك ينبغي أن يكون الميزان التجاري للدولة يسجل فائضا كافيا. بتسديد التزاماا

ولهذا يجب أن . يكفي لتسديد ما عليها من التزامات تجاه الدول الدائنة لهاوجود رصيد من العملة الصعبة 

دورا هاما في تحقيق هذا الفائض؛ ويمكن أن يتم ذلك من خلال ترشيد  الخارجيتلعب سياسة الاقتراض 

زيادة الصادرات والتقليل من الواردات خاصة الاستهلاكية منها؛ وإلا واجهت هذه الدولة صعوبات كبيرة 

  .ميزان مدفوعاا في

  :الخارجيةطاقة الدول على خدمة ديوا : ثانيا

مدى مقدرة الاقتصاد القومي على توفير العملة الصعبة  الخارجيةيقصد بطاقة البلد على خدمة ديوا 

، دون التأثير في القطاعات الخارجيةاللازمة لتسديد أقساط الديون المتفق عليها، والمتمثلة في أعباء ديونه 

  .لمختلفة والمتمثلة في الاستهلاك أو الإنتاج أو الاستثمار في الأجلين القصير والطويلا

  في الأجل القصير الخارجيةطاقة الدولة على خدمة ديوا  -أ

في الآجل القصير بمشكلة السيولة الدولية، أي بمدى  الخارجيةترتبط طاقة الدول على خدمة ديوا 

. في الآجل القصير الخارجيةلاحتياطيات الدولية في مواجهة الالتزامات ملاءمة وكفاية وسائل الدفع وا

وبصفة عامة، يمكن تقسيم ودراسة العوامل المحددة للسيولة الدولية، لبلد ما، ومن ثم قدرة هذا البلد على 

1:في الآجل القصير إلى الخارجيةخدمة ديونه 

عوامل ذات طبيعة متقلبة - 1

الصادرات لأا تتعرض دائما للتقلبات المختلفة وكذلك الزيادة الطارئة و أهم هذه العوامل حصيلة 

  .ومن أمثلة ذلك تعرض الإنتاج الزراعي لنقص محسوس نتيجة لحدوث كوارث طبيعية. في الواردات

  عوامل ذات طبيعة تعويضية - 2

لجوء إليها في الأجل تلك المصادر من النقد الأجنبي التي يمكن للاقتصاد القومي الو يقصد ذه العوامل

، حينما يحدث عجز طارئ في حصيلة الدولة من العملة الخارجيةالقصير لدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته 

.59، ص1987البنك الدولي، التقرير السنوي، واشنطن، عام   1
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الصعبة، وبشرط أن ترد الدولة ما حصلت عليه من العملات الأجنبية من تلك المصادر حالما تنتهي الظروف 

  .الطارئة المسببة للجوء إلى هذه المصادر

  .مل أيضا استخدام الدولة لحقوق السحب المختلفة من الصندوق النقد الدوليكما تش

  عوامل ذات طبيعة جامدة - 3

و تتمثل هذه العوامل في مجموعة من البنود في الحساب الجاري لميزان المدفوعات للدولة وهي عبارة عن 

لأجنبية على اختلاف الواردات الضرورية غير قابلة للضغط ومدفوعات خدمة عوائد رؤوس الأموال ا

:ويمكن معرفة هذا النوع من الواردات بدراسة هيكل الواردات السلعية للاقتصاد القومي، وأهمها. أنواعها

  .المواد الاستهلاكية الغذائية الضرورية  - 

  .قطع الغيار اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد للطاقات الإنتاجية القائمة - 

  .اد الطاقة والمواد الخام اللازمة لتشغيل قطاعات الإنتاج، مثل موالوسطيةالسلع  -  

  .المعدات الإنتاجية اللازمة لتنفيذ برامج الاستثمار - 

  .في الآجل القصير الخارجيةتلك هي العوامل التي تحكم طاقة الدولة على خدمة ديوا 

  في الأجل الطويل الخارجيةطاقة الدولة على خدمة ديوا  - ب

في الأجل الطويل بمرحلة النمو الاقتصادي  الخارجيةولة على خدمة ديوا والتزاماا ترتبط قدرة الد

ومن تم فهي تتوقف على الشروط . التي تصل إليها الدولة وبطبيعة وسرعة مسار عملية التنمية الاقتصادية

نمية التي يعتمد والأوضاع والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في مدى نجاح أو تعثر عملية الت

وبعبارة أخرى، تتوقف قدرة الدولة على خدمة ديوا . الخارجيةتمويلها في جزء منه على وسائل التمويل 

في الأجل الطويل على مدى نجاحها في عملية التنمية، بحيث تتمكن من رفع نمو الادخار وإنتاجية  الخارجية

القدر من الموارد المالية اللازمة لمواجهة أعباءها  استثماراا ومعدل نمو الصادرات اللازم لتوفير ذلك

1.والمحافظة على مستوى الجدارة الائتمانية الخارجيةوالتزاماا 

في  الخارجيةلكي تحافظ الدولة على مستوى الجدارة الائتمانية وقدرا على مواصلة سداد أعباء ديوا 

. يطلق عليه المستوى الحرج لرصيد رأس المال الأجل الطويل يجب توافر حد أدنى من مستوى رأس المال

بحيث إذا أنه ما انخفض رصيد رأس المال الحقيقي عن هذا المستوى تفقد الدولة جدارا الائتمانية وتفشل في 

1
63، ص1987البنك الدولي، التقرير السنوي، واشنطن، عام -
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ويتوقف تحقيق المستوى الحرج لرصيد رأس المال على تحقيق مستوى معين من . الخارجيةسداد أعباء ديوا 

  .الخارجيةخدمة الديون  الاستثمار يمكنها من

  :الخارجيةالعوامل المختلفة التي تكمن وراء تفاقم مشكلة الديون : الثانيالمبحث 

وأعباءها ارتفعت إلى مستويات عالية جدا أخدت دد  الخارجيةتعين لنا أن حجم الديون     

ي والاجتماعي والأمني اقتصاديات كثير من البلدان المدينة التي بدأت تعاني من تدهور الاستقرار السياس

لذلك لابد لنا من البحث في الأسباب المختلفة لمشكلة المديونية . فيها الخارجيةنتيجة تفاقم مشكلة المديونية 

  .، التي أخدت تتفاقم مع اية السبعينيات من القرن الماضيللبلدان الخارجية

 1982ات، وتحديدا في شهر أوت خلال بداية الثمانيني للبلدان الخارجيةإن انفجار مشكلة الديون 

، لا يمكن حصر الخارجيةعندما أعلنت المكسيك عن عجزها عن الوفاء بالتزاماا المتعلقة بديوا :مثلا 

هات الدائنة التي =فهناك مسؤولية أساسية تتحملها الج. مسؤوليتها في المكسيك أو في الدول المدينة الأخرى

  .الخارجيةالقروض  كانت وراء التدفقات الكبيرة في حجم

لهذا  سوف نركز في هذا البحث على مسؤولية كل من المدينين والدائنين في تفاقم أزمة المديونية 

  .والداخلية الخارجيةو التي إرجاعها إلى مجموعة من العوامل  ؛ للبلدان النامية الخارجية

  ومسؤولية الدائنين الخارجيةالعوامل : المطلب الأول

تتمثل . للبلدان النامية الخارجيةقطة إلى مسؤولية الدائنين في تفاقم أزمة المديونية الن نتطرق في هذه

قم التي ساهمت في تفا الخارجيةمسؤولية الدائنين في جملة من العوامل يمكن أن نصنفها ضمن العوامل 

: الأزمة، ومنها المباشرة التي تقف وراء تفاقم وانفجار الخارجيةأهم العوامل  وسنتناول فيما يلي. الأزمة

، أثار الركود وط التبادل التجاري للدول ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، تغيرات أسعار النفط، تدهور شر

الاقتصادي في الدول الرأسمالية الصناعية، تزايد تدابير فرض الحماية الجمركية والحواجز أمام صادرات 

1.البلدان النامية

.15، ص1992ندوة الثلاثاء الاقتصادية السابعة، دمشق  والمستقيل،تسويق النفط، التاريخ والأهمية  ،حسين الشرع- 1
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الحقيقيةارتفاع أسعار الفائدة : أولا

نقصد بالفائدة الحقيقية الفرق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم السائد في الولايات المتحدة و

صرف إن تركز الاقتراض بالدولار أدى إلى تحمل الدول النامية أسعار فائدة عالية وأسعار . الأمريكية

سعار الفائدة الحقيقية التي اقترضت ا بحيث كان للارتفاع الكبير في أ. آنذاكمرتفعة نظرا لقوة الدولار 

فلو استعرضنا تطور سعر الفائدة منذ أن بدأت . مجموعة الدول المدينة دور حاسم في تفاقم مشكلة الديون

لتمويل التنمية وسد العجز في موازين المدفوعات نلاحظ أنه حسب دراسة قام  الخارجيالبلدان بالاقتراض 

، كان متوسط سعر الفائدة الحقيقي في حدود )1983-1965(لفترة ا البنك الدولي، وهي تغطي ا

هذا في الوقت الذي كان فيه سعر الفائدة الاسمي على القروض لستة أشهر فيما بين بمصارف . %1.4

ومن المعلوم أن هذه الفترة شهدت تسارعا محموما في نمو البلدان النامية ولكن . %9.3لندن بالدولار يبلغ 

انينات اتجه سعر الفائدة الاسمي على القروض نحو الارتفاع الشديد؛ إذ وصل سعر الليبور مع مطلع الثم

بينما كان سعر الفائدة الحقيقي خلال الفترة نفسها . %11.1في المتوسط  1986- 1981خلال الفترة 

دان للبل الخارجية، أي عام انفجار أزمة الديون 1982وقد شهد سعر الليبور أعلى مستوى له عام  6%

وتشير بيانات جداول الديون العالمية الصادرة عن . %7.1مقابل سعر فائدة حقيقي  %13.5النامية، فبلغ 

إلى أن متوسط سعر الفائدة الحقيقي مل ديون البلدان النامية خلال  1994- 1993البنك الدولي لعام 

.%6.5بقيت في حدود   1992 -1987الفترة

رأ على أسعار الفائدة الحقيقية يعني زيادة المبالغ التي يجب على و بالطبع فإن الارتفاع الذي ط

وبالتالي تراكمت متأخرات مدفوعات الفوائد على البلدان . البلدان النامية تخصيصها لدفع أعباء الديون

  .المدينة؛ وذالك في الوقت الذي تعرضت فيه موارد القطع الأجنبي لتلك البلدان إلى التدهور والتقلب

تغيرات أسعار النفط :ثانيا

يرى كثير من الاقتصاديين أن ارتفاع أسعار النفط تسبب في انتقال رؤوس الأموال بصورة مفاجئة 

مما خلق موجة من الانكماش ثم التضخم في اقتصاديات الدول . وبحجم كبير إلى الدول المصدرة للنفط

وذا الصدد، يرى  1.نقدية ومالية متقلبةوبالتالي دفع هذه الدول الأخيرة إلى إتباع سياسات . المستوردة

1
62حسين الشرع، تسويق النفط، التاريخ والأهمية والمستقيل،ص-
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على بعض  بعض الاقتصاديين أن انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من الثمانينيات كان له أثر سلبي

  .الدول النامية المدينة

  الخارجيةالعوامل الداخلية المؤدية الى تفاقم أزمة الديون : المطلب الثاني

ومسؤولية البلدان الدائنة كانت أساسية، وأثرت تأثيرا كبيرا في مجمل  الخارجيةصحيح أن العوامل 

كما أثرت في قدراا على الوفاء بأعباء . الأوضاع الاقتصادية للبلدان النامية، وبالذات في موازين مدفوعاا

داخلية،  وتجدر الإشارة إلى أن بعض العوامل ال. الخارجية، وزادت من ميلها للاستدانة الخارجيةديوا 

. كبيرة الخارجيةإن مسؤولية البلدان المدينة في تفاقم مشكلة الديون .فرزت أكثر من غيرها آثارا سلبيةأ

  .ونبين فيما يلي أهم هذه العوامل المحددة لهذه المسؤولية

الخارجيالاعتماد المتزايد على التمويل : أولا

لتمويل  الخارجيةثل في استعانتها بالقروض كان يتم ذي وقعت فيه معظم البلدانالخطأ الفادح ال ان 

في حين أن منطق  على أنه بديل للادخار المحلي، الخارجيفهي كانت تنظر إلى الاقتراض  برامج تنميتها،

 الخارجيةالأمور يقتضي تشجيع وتعبئة المدخرات المحلية وزيادا بالقدر الذي يسمح بدفع أعباء الديون 

  .السنوية

شجع على زيادة  الفائدة،وانخفاض أسعار   ،الميسرة والمتاحة نسبيا الخارجيإن ظروف الاقتراض 

والتقاعس عن تعبئة الفائض الاقتصادي الممكن، والاعتقاد بإمكانية  الخارجيالاعتماد على الاقتراض 

 غير أن تلك النظرة وما ترتب عليها. الاستمرار بالاقتراض لزيادة معدلات النمو ورفع مستوى الاستهلاك

  :ويعود ذلك لأسباب عديدة من أهمها، الخارجيأدت إلى صعوبات الدين  الخارجيمن إفراط في الاقتراض 

ينعكس سلبا على دخول  إن حجم الناتج القومي الإجمالي :انخفاض حجم الدخول النقدية - 1

 880ميةفي الدول النا 2002فقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي لعام . الأفراد

دولار في 14860دولار في البلدان الأقل نموا؛ بينما يبلغ 240ثم انخفض هذا المتوسط إلى . دولار

ونلاحظ مدى الفرق الكبير في متوسط دخل الفرد بين البلدان المتقدمة الصناعية . البلدان الصناعية

لإجمالي يقل في بعض البلدان ذات وتجدر الملاحظة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي ا. والبلدان النامية

وبالطبع فإن انخفاض متوسط دخل الفرد، لا يؤدي فقط إلى انخفاض . 1دولار 200الدخل المنخفض عن 

).167-164(، ص ص 1994، نيويرك، جامعة أكسوفرد، 2004، تقرير التنمية البشرية لعام الأمم المتحدة 1
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، فتنخفض الطاقة الخارجيحجم الادخار العائلي فحسب، بل يؤدي كذلك إلى ضآلة حجم الادخار 

.الضريبية للمجتمع

من ارتفاع  تعاني معظم البلدان :اط استهلاكية غير رشيدةالإسراف في الإنفاق العام وشيوع أنم - 2

بلغت نفقات الدفاع في  فقد، ة لأغراض الدفاع والأمنومن ارتفاع النفقات المخصص الخارجيةنفقاا 

أما في البلدان . موازنة هذه البلدان أكثر من ثلاثة أضعاف الموازنات الاستثمارية في الاقتصاد الوطني

رغم من السياسات التي اتبعتها في معظمها بشأن ضغط وترشيد الإنفاقات العامة، فمن العربية وعلى ال

.الملاحظ أن ضغط النفقات العامة كان على حساب الإنفاق الإنمائي

يعتبر أحد   إن ارتفاع معدل التزايد السكاني في الدول : زيادة عدد السكان بشكل كبير - 3

حيث أن معدلات زيادة الإنتاج السنوي تعادل  تماعية،لاقتصادية والاجالعقبات الأساسية في طريق التنمية ا

 مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الفقيرة. أو تقل عن معدل تزايد السكان

ذلك أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان تفرض عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني، مع استنفاد أسرع  خاصة،

فمن ناحية، يؤثر التزايد السكاني بصورة واضحة في عدد سكان اتمع . موارد الاقتصادية المتاحةلل

ومن ناحية أخرى، فإن الزيادة السكانية تؤثر على الفعاليات الاقتصادية وتزيد من . والإمكانيات المتوفرة

  .المتزايدة للمواطنينأعباءها؛ والتي تتمثل في ضرورة توفر الاحتياجات الاستهلاكية المتنوعة و

  أو غياب السياسات السليمة لعملية التنميةنقص : ثانيا

تناولت عملية التنمية المنشودة وكأا مرادفا للوصول إلى  العالمبلدان إن التجارب التنموية في 

لدان بصفة لذلك انتهجت هذه الب. مستويات المعيشة المرتفعة التي ينعم ا سكان البلدان الرأسمالية الصناعية

.  عامة منهجا خاصا في التصنيع من غير مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة فيها

فقد ركزت معظم برامج التنمية على زيادة معدلات الاستثمار، دون أن تعطي الجوانب الاقتصادية 

ا أدى إلى تعميق ازدواجية الاقتصاد ما والاجتماعية والتنظيمية والسياسية الأخرى الأهمية التي تستحقها؛ مم

وهنا نشير إلى أن معظم البلدان النامية اختارت أنماطا معينة  1.بين القطاع الحديث والقطاع التقليدي

للتصنيع، لا تتلاءم مع واقع هذه الدول من ناحية، ولا تساعدها على إيجاد طريق  النمو الذاتي المستقل من 

عقود استيراد المشاريع الجاهزة وفق أسلوب المفتاح باليد، الذي عادة ما يؤدي  وهو ما تجسده. ناحية أخرى

1
188،مرجع سابق، ص 2004الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام -
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وهذا يسهم في تفاقم الضغط . في الميادين المالية، التجارية والتكنولوجية الخارجيإلى تبعية دائمة نحو العالم 

الواردات، وهو كما ساد أيضا نمط آخر من التصنيع وهو ما يسمى بسياسة إحلال . على ميزان المدفوعات

ولقد اتسمت الصناعات التي أقيمت وفق هذا . نمط عرفه العديد من البلدان النامية خلال عقد السبعينيات

1. للبلدان النامية الخارجيةالنمط بعدة ميزات كان لها علاقة وثيقة بتفاقم مشكلة المديونية 

الفساد الاداري: ثالثا

دان النامية المشكلة الرئيسية، فقد كشفت أزمة المديونية في البلخاصة أصبحت مشكلة سوء التسيير 

إذ أن جانبا معتبرا . مقترنة بمشكل سوء التسيير الخارجيةعن كون تفاقم الديون  اندلبلفي هذه ا الخارجية

أخرى تبديده في أغراض غير إنتاجية عديدة منها بتم بطريقة أو  ض التي تم الحصول عليهامن هذه القرو

.هريب وغيرهماالرشوة والت

والحقيقة أن ظاهرة تفشي سوء التسيير في البلدان النامية ومنها العربية، هي أحد مؤشرات التخلف في هذه 

فسوء التسيير ينتج  عن عوامل أخرى متعددة، منها التفاوت الكبير في توزيع الدخول، وتأخر البنى . البلدان

والحقيقة أن الطبقة الغنية وأصحاب . م وغير ذلكالاجتماعية، وانتشار البطالة، وضعف مستوى التعلي

الامتيازات في البلدان النامية تتمتع بمركز كبير يتيح لها فرصة الاستحواذ على الجزء الأكبر من الدخل 

أضف إلى ذلك، أن بعض البلدان النامية تنعدم فيها الديمقراطية، والبعض الأخر مازال في بداية . القومي

كل ذلك ينتج عنه كثرة التغيرات في أنظمتها . بضعف نسبي في مؤسساا الدستوريةالطريق، وهي تتميز 

الشيء الذي ينعكس بدوره على الاستقرار . السياسية، مما يقضي على الاستقرار السياسي في البلد

وقد انعكس كل ذلك في هدر . الاقتصادي من خلال عدم وجود مناخ ملائم للاستثمار في هذه البلدان

فمثلا تشير العديد من الدراسات إلى أن . موارد البلدان النامية في اتجاهات متناقضة وسريعة التبديل وتشتيت

   . الإنفاق العسكري أسهم إسهاما فعالا في تفاقم مديونية البلدان النامية

  الخارجيةالاثار الأخرى للديون : المطلب الثالث

منها ارتفاع نسب للبطالة وتفاقم حدة الفقر، ثم ندرس  وخاصة الخارجيةالاجتماعية للديون  نتناول الآثار

  .الخارجيةالآثار السياسية للديون 

.194،مرجع سابق، ص 2004الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام  -   1
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  الاثار الاجتماعية: اولا

وإنما تتعداها إلى الأبعاد  قتصر على الجوانب الاقتصادية فقطلا ت الخارجيةإن الآثار السلبية للديون 

تصادية تقوم بالأساس على سيطرة الدولة على ملكية فالدول العربية التي كانت تتبنى أنظمة اق. الاجتماعية

وإدارة النشاطات الاقتصادية، نجدها تتحول تحولا جذريا، نتيجة مشاكلها المالية الخانقة تبنيها وتطبيقها 

لشرطية الصندوق النقدي الدولي من خلال تطبيق برامج التثبيت الاقتصادي والإصلاح الهيكلي؛ متخلية 

وتستند . ن مهمتها الاجتماعية المتمثلة أساسا في حماية أصحاب الدخول المحدودةبذلك عن جزء كبير م

هذه البرامج إلى ضرورة إعطاء قوى السوق الدور البارز في الحياة الاقتصادية وتحرير المعاملات الاقتصادية 

.1الخارجيوالمالية مع العالم 

ـ ارتفاع نسب للبطالة 1

المتعلقة بالتشغيل والبطالة في البلدان العربية فإن القدر المتوافر منها على الرغم من شح ودقة البيانات 

% 15إذ تراوحت معدلات البطالة في البلدان العربية ما بين . يشير إلى اتجاه تصاعدي واضح لحجم البطالة

.الخارجي، وهي الحقبة التي شهدت ارتفاع حجم الدين 2004خلال %  20و

 الخارجيذه المعدلات المرتفعة للبطالة لا ترجع بالكامل إلى أزمة الدين وتجدر الإشارة هنا إلى أن ه

وإنما تتفاعل معها جملة من العوامل الأخرى تتعلق بعدم قدرة الاقتصاديات العربية على خلق فرص للعمل 

.تتناسب مع حجم قوة العمل العربية التي تطورت في الأعوام الأخيرة

والنتائج المترتبة  الخارجيةن المحصلة العامة لتفاعل أزمة الديون ويمكن القول أ: ـ تفاقم الفقر 2

  .عليها، قد أثرت سلبا على مستويات المعيشة لغالبية الدول المدينة وأدت إلى تفاقم الفقر في هذه الدول

لقد تبنى البنك الدولي في السنوات الأخيرة سياسة التصدي لمسألة الفقر، وأوضح أنه يجب أن يكون 

مكونات السياسة العامة لأي دولة ترغب في تخفيف عبء ديوا أو الحصول عل قروض جديدة؛  من بين

.الإجراءات التي يكون من شأا التخفيف من وطأة الفقر في البلدان

بوصفات تنطوي على العديد من الإجراءات احفة بحق  عولجت الخارجيةعموما فإن أزمة الديون 

ما كانت الأطراف الدائنة والمانحة للقروض تفرض إتباع سياسات اقتصادية ترتكز  إذ كثيرا. البلدان العربية

.2010الدولية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية،العدد الخاص  الربيع العربي والأزمات المالية - 1
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فعلى سبيل المثال تخفيض قيمة العملة المحلية، وما . على حزمة من الإجراءات التي تؤثر سلبيا على اتمع

الضرائب أو ينجر عن ذلك من تسارع لمعدلات التضخم الذي يعتبر العدو الأول للفقراء، وإلغاء الرسوم و

تخفيضها على السلع المستوردة، وتخفيض الإنفاق العام ورفع الدعم عن السلع، والخصخصة؛ وكلها 

سياسات تؤدي إلى زيادة تدخل الدول الدائنة وشركاا المتعددة الجنسية وتغلغلها في اقتصاديات الدول 

  .المدينة والتحكم فيها

  الاثار السياسية: ثانيا

الدائنين يؤسس نظرته إلى مشكلة الديون في الدول المتعثرة على أا مشكلة  ظهر اتجاه بين صفوف

إفلاس وليس نقص سيولة ودعا أصحاب هذا الاتجاه إلى مبادلة بعض الأصول الإنتاجية في الدول المدينة 

، مما أي مقايضة حقوق الملكية في المشاريع التي تملكها الدولة في هذه البلدان بالديون. الخارجيبالدين 

.يضعف السيادة الوطنية لهذه الدول

لا تقف عند الحدود الاقتصادية والاجتماعية بل إا تتجاوز إلى  الخارجيةإن خطورة تفاقم الديون 

وفي ظل عالم يتميز يمنة . تعريض حرية صانع القرار السياسي إلى مزيد الضغوطات والتدخل الأجنبي

فإنه  - خاصة الوجه المالي- دولية ومع تنامي ظاهرة العولمة بكافة أوجهها الدول المتقدمة ومؤسساا المالية ال

من المتوقع تسارع عملقة رأس المال واحتواء الشركات المتعددة الجنسية المحركة لهذا المال لمصير الخطط 

 إلا أن خطورة هذا النفوذ لن تقف عند البعدين. الإنمائية وتعميق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية

  .الاقتصادي والاجتماعي، بل ستتعدى إلى البعد السياسي

فيرى البعض أن هذه الأموال والشركات الكبرى المحركة لها قادرة على التأثير على سيادة هذه 

إن هذه الأخيرة تلعب دور الشرطي الذي يلزم الدول المضيفة بتوجهات معينة في سياساا العامة . الدول

1.ادة الوطنية واستقلال القرار السياسيوهو ما يشكل مساسا بالسي

  ،مرجع سابق2010الربيع العربي والأزمات المالية الدولية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية،العدد الخاص  -  1
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الخارجيةالمقترحات الوضعية لعلاج مشكلة الديون : المبحث الثالث

في فخ المديونية الخارجية وبلغ حجمها مستويات  على غرار الدول الناميةالبلدان العديد من  توقع

  .لحرجة باتت تؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لهذه الدو

  على تحقيق التنمية المنشودة؟  ساعدت هذه الأموال الدول لكن هل

 يةالتبعية الخارجية لديوا المستعصالحلول المناسبة لهذه الدول للتخلص من وعليه، ماهية 

  اصة بالدول الناميةلة الديون الخارجية الخعلاج مشكمقترحات : المطلب الاول

    اشكالية المديونية الخارجية على أا أزمة سيولة فظهرتكانت مختلف الدراسات تعتبر العقدخلال 

نتيجة لذلك كل من مخططات جيمس بيكر وبرادلي والتي كانت ذات صلة وثيقة بتقنيات إعادة الجدولة 

على    وضخ المزيد من الموارد المالية وإجراء إصلاحات هيكلية في البلدان المدينة على أساس برامج تصحيحية

  . التقويم الهيكليشاكلة برامج 

الغاء جزء من مديونية الدول    كان فرانسوا ميتران أول من دعا الى 1988وفي قمة تورنتو سنة 

 لاقتراحاتمع اعادة جدولة باقي الدين، وقد كان هذا الاقتراح مفتاح ) في حدود الثلث(النامية الأكثر فقرا

ى بالسوق رئيس ميتران كان هناك ما يسملكن بموازاة التطور الذي فتحه مقترح ال .أخرى  فيما بعد

1.الثانوي لسندات الديون

وتتلخص    .1984وأصبحت فاعلة حقا منذ عام  1982وقد ظهرت هذه السوق منذ سنة 

تحجيم مخاطر ديوا المفرطة التي    الفكرة ببساطة في لجوء البنوك التجارية دولية النشاط لكي تتمكن من

سوق ثانوي للديون   طرح بيع سندات المديونية الخاصة ببعض البلاد النامية فيأعطيت إلى البلاد النامية، إلى

1
1988 ،تورنتو، الديون الخارجية ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول، قمة فرانسوا ميتران-
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وقد ساعدت هذه التقنية الجديدة في ظهور ما يسمى . بأسعار خصم مغرية من القيمة الاسمية للسندات

  .بتحويل الديون الخارجية الى استثمارات

ويل المديونية الى استثمارات أجنبية إلا أا لكن على الرغم من الطابع الجذاب لتقنية السوق الثانوية وتح

   . ظلت هامشية

كما تصل الى  دولار، مليار  2100إلى حوالي  2000سنة    ومع بلوغ مديونية البلاد النامية

علما أن حجم المديونية لا زال    مليار دولار إذا ما أضفنا إليها مديونية دول شرق أوروبا الناشئة، 2400

اع، وأن الاكراهات لا زالت مستمرة في الضغط على الأوضاع الاقتصادية للبلاد السائرة مستمرا في الارتف

في طريق النمو، حيث الفقر مستمر في الانتشار والتوسع، بدأت المؤسسات المالية الدولية تغير شيئا من 

  .خصوصا مع ظهور حركات اتمع المدني المناهضة للعولمة الليبرالية. فلسفتها

تقدمةمقترحات علاج مشكلة الديون الخارجية من طرف الدول الم: الثانيالمطلب  

تحويل الديون إلى استثمارات أجنبية مع بعض   تقنيةلهذه الدول فقد اقترحت ما يسمى ببالنسبة 

وفي هذا الإطار تم الاتفاق مع السلطات .  اعتماد ذلك مع فرنسا، وإسبانيا وإيطاليال الدائنة ، فقد تمالدو

مليون أورو لتخفيف خدمات الدين إضافة إلى تحويل  630نسية على تخصيص مبلغ إجمالي يقدر ب الفر

مليون أورو  360مليون أورو إلى استثمارات فرنسية بالمغرب أنجزت منها مرحلة أولى بمبلغ  105مبلغ 

مليون دولار  87قدره  كما تمت معالجة ما. بينما تم التوقيع على إنجاز الشطر الثاني والأخير من هذا المبلغ

النوع من التحويل قد  والجدير بالذكر أن هذا. مليون دولار أمريكي مع إيطاليا 100أمريكي مع إسبانيا و

1.دينة عدد من المؤسسات في بعض الدول الممثلا أن تمتلك  )لاليونيز دي زو( عدةة لشركات اوربي  أتاح

  .، الديون الخارجية ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول، مرجع سابقفرانسوا ميتران 1
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تدبير المديونية أن هناك محاولة للتخلص من مشكلة الديون  تعني السياسات المتبعة حاليا في مجال  لكن ألا

عبر خلق مشكلة أخرى تتمثل في فتح اال أمام سيطرة الشركات الأجنبية الخاصة، المتعددة الاستيطان، 

القرارات الاقتصادية   اتخاذ   الاقتصادية، وبالتالي حرماا من استقلالية اندهذه البل على قدرات

  لائمة؟والاجتماعية الم

  من تبعية الديون الخارجيةحلول اخرى للحد : المطلب الثالث

الاعتماد على الذات،  نحوالتبعية الخارجية والاتجاه  لكسر علاقاتاخرى استراتيجيات  هناك

  .والمحلية والإقليميةبأبعادها العالمية 

  :البعد العالمي - 1

قوي ومتماسك، للمدينين لمواجهة بأس فعلى المستوى العالمي يجب الاسراع بتكوين نادي دولي، 

عن مصالحهم وحماية جهودهم التنموية وتطلعام المشروعة في تحقيق   وذلك للدفاع. وقوة نادي باريس

ويجب أن يتسع هذا النادي ليشمل كل المدينين، صغيرهم وكبيرهم، وأن . التقدم الاقتصادي الاجتماعي

من (تجميد الديون لفترة طويلة : ل ازمة المديونية حيث يجب فرضيتوصل الى مجموعة من المعايير المناسبة لح

بعضها، وتعديل طرق سدادها مثل الدفع بالصادرات،  وإلغاءوتخفيف اعبائها، ) عشرة الى عشرين سنة

  . وضرورة اشراك الدائنين في تحمل عبء الأزمة

ها الشعوب والمنظمات وعندما يتكون مثل هذا النادي، وهي مهمة صعبة ومعقدة يجب أن تلعب في

المطالبة بعقد مؤتمر دولي، تناقش فيه أزمة المديونية العالمية   حينذاكغير الحكومية الدور الأساسي، يمكن 

1.برمتها، وسبل تسهيل حلها

adib@db.mfie.gov.ma ،الحلول المقترحة لعلاج مشكلة الديون الخارجية 1



الخارجيةون الدي                                                  الفصل الأول 

28

  :البعد الاقليمي - 2

تعميق ودعم أوجه التعاون بين التكتلات الاقتصادية الاقليمية الموجودة بين    يمكن العمل على

الشيء الذي سيمكن من تحقيق نتائج هامة في حل معضلات الديون  ،تلف مجموعات دول العالم مخ

ويمكن تنسيق أشكال التعاون بين هذه . من خلال ما يسمى بالاعتماد الجماعي على الذات  والتنمية

  : اموعات الاقليمية في االات التالية مثلا

  .لدول دون أن يمر عبر وسيط ثالثتشجيع التبادل التجاري فيما بين هذه ا  ·

تشجيع ودعم اتحادات المنتجين للمواد الأولية التي تنتجها هذه الدول للحصول على اسعار ملائمة   ·

1.لصادراا ودعم قوا الشرائية في السوق الرأسمالي العالمي

دول (عالم الثالث التي تنتمي لدول ال  الفائض النفطية  تشجيع حركة تدفق رؤوس الأموال من الدول  ·

  .العجز، في اطار صيغ محددة ومتطورة تعود بالنفع على أطراف التعاون  نحو دول) الأوبيك

تبادل التكنولوجيا والمعارف والخبرات العلمية الموجودة في هذه الدول بعيدا عن وساطة وسيطرة   ·

   … الشركات متعددة الاستيطان 

  :البعد المحلي - 3

   بتبنيها لمحاصرة  يجب على القوى الوطنية الاسراع  التي  المستعجلة  هناك عدد من السياسات

    :الهبوط المستمر في مستوى المعيشةالديون وحماية الجهد التنموي، ووقف 

وقف الخضوع الأعمى الذي حدث في الماضي لشروط الدائنين ولصندوق النقد الدولي والتي كان من شأنه 

عيشية وديد الاستقلال السياسي والاقتصادي للبلاد المدينة وزيادة ميلها وقف التنمية وتردي الأحوال الم

  .للاستدانة

1
adib@db.mfie.gov.maالحلول المقترحة لعلاج مشكلة الديون الخارجية، -
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التجارة الخارجية وأحكام الرقابة عليها، عبر العودة لنظام الرقابة على الصرف، بشكل يحقق   ضبط أنشطة

الأدنى الضروري ترشيد استخدامات النقد الأجنبي ومحاربة الاستيراد الترفي السفيه وضمان تمويل الحد 

  .للواردات ودعم قدرة الدولة على خدمة ديوا الخارجية

مثل (وضع سياسة رشيدة للاقتراض الخارجي، تستهدف وضع حد لنمو الديون الخارجية القصيرة الأجل 

وأن تكون الديون الجديدة من طبيعة انتاجية وليست استهلاكية، ) التسهيلات المصرفية وتسهيلات الموردين

ويجب أن يكون   ع مصادر الاقراض الخارجي وعدم الاقتصار على دولة أو كتلة اقتصادية معينة،وتنوي

  ".أفضل الشروط المقدمة"المعيار هو 

عند التعاقد على قروض جديدة، وبخاصة ما كان منها طويل الأجل، يجب أن يحرص المسؤولون على ألا 

1 أتي مواعيد السداد في أوقات غير ملائمة، تقل فترة السماح عن فترة تفريخ الاستثمار حتى لا ت

adib@db.mfie.gov.ma الحلول المقترحة لعلاج مشكلة الديون الخارجية، 1
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:خلاصة الفصل

من خلال الدراسة السابقة والتي تبنينا فيها التعريف الموحد لأنه مقارنة ببقية التعاريف أشملها 

كما تطرقنا . الخارجيةكلة المديونية وأكملها، ثم وضعنا معجما للمصطلحات الذي يعتبر ضروريا لفهم مش

، لأن تسييرها الجيد والفعال يمكن أن يكون وسيلة لتخطي الخارجيةلبعض المبادئ الأساسية لتسيير الديون 

  .العقبات وتفادي مثيلاا في المستقبل

 لالتي تسعى الدو وإذا كان تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي يعتبر من الأهداف الأساسية

إلى تحقيقها، وهذا لأن الزيادة في معدلات النمو هي وحدها التي تمكن هذه البلدان من تحقيق تنميتها 

تجد مبررها الموضوعي في سد الفجوة القائمة بين  الخارجيالاقتصادية والاجتماعية، فالحاجة للاقتراض 

  .الاحتياجات الاستثمارية المستهدفة والمدخرات القومية المتاحة

، وقع العديد من البلدان النامية في أخطاء جسيمة، الخارجيلغياب المعايير المثلى لسياسة الاقتراض  ونتيجة

حين حصول هذه الأخيرة على قروض كثيرة بشروط صعبة؛ تجعل تكلفتها أكثر بكثير من عائدها على 

الأجنبي، وإنما يجب أن يمتد ولا يجب أن يقتصر تعظيم العائد هنا على العائد المباشر للمورد . المستوى الوطني

نطاق التعظيم إلى الأخذ في الحسبان الآثار الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية التي تنتج عن هذا المورد، 

     والقيام بكل الدراسات الممكنة خاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية الدقيقة والمفصلة



:الفصـــل الثانـــي

الاستثمار الأجنبي المباشر و النمو الاقتصادي في 

الجزائر
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:تمهيد  

2012الصادرعنصندوقالنقدالدوليفيأكتوبر"آفاقالاقتصادالعالمي"أشارتإسقاطاتتقرير  

التقريراوتوقع،احتمالحدوثتحسنتدريجيفيالنشاطالاقتصاديالعالميمقارنةبالمعدلاتالمخيبةللآمالنسبيافيأوائلالعامنفسه

سنة  %3,2مقارنة بتوقع قد بلغ 2013في عام  %3,5رتفاعمعدلالنموفيالناتجالمحليالإجماليالعالميإلى 

  .ويتوقع التقرير استمرار تباطؤ الناتج في الاقتصاديات المتقدمة2012

وتستندبعض التنبؤاتإلىافتراضأساسيعلىمستوىالسياسات وهوأنصناع   

.نشأاالعملعلىتيسيرالأوضاعالماليةبالتدريجفياقتصادياتمنطقةاليورو الضعيفةالسياسةفيأوروباسيتخذونسياساتم

ومعقيامالبنكالمركزيالأوروبيمؤخرابالدورالمنوطبه،فإنالأمرأصبححسبرؤيةالتقريرمرهونا 

.،والبدءفيإقامةاتحادمصرفيوزيادةالاندماجالمالي"آليةالاستقرارالأوروبي"بتحركصناعالسياسةلتفعيل

راجعةالصندوقعنتوقعهبانخفاضمعدلالنموالاقتصاديفيمنطقةاليورو،بالرغممنأنالتصحيحات كماأسفرتم  

الهيكليةالتياتخذتعلىمستوىبلدانالمنطقةوالاستجابةالقويةللسياسةالأوربيةفيمواجهةأزمةمنطقةاليوروقد 

البلدان أي(خفضتمنحدةالأزمةوحسنتالأوضاعالماليةفيمايتعلقبالديونالسياديةفيبلدانالهامشالأوروبي

.)الضعيفةاقتصادياالتيتعانيمنمشكلاتفيسدادديواالسياديةوتشملاليونانوأيرلنداوالبرتغالوإيطالياوأسبانيا

مع توقع ان  2013في  -%0,2وتخلصتلكالمراجعةإلىأنمنطقةاليوروسوفتسجلمعدلاسالباللنموالاقتصادييبلغ

.-%0,4بلغ  2012تكون قد سجلت معدلا سالبا أيضا في عام 

مفاهيم أساسية حول الأزمة المالية : المبحث الأول

لما  لقد شكل تكرار وانتشار عدوى الأزمات المالية عبر دول العالم ظاهرة مثيرة للقلق والاهتمام 

آثار سلبية حادة وخطيرة دد الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول المعنية لتنتقل بعد ذلك ينتج عنها من 
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ارتأينا في هذا المبحث البدء بمفاهيم أساسية حول الأزمات المالية عامة، حيث  سنتطرق لذا ،إلى دول أخرى

إلى رؤية تاريخية للأزمات ومفهومها في الفكريين الرأسمالي والاشتراكي وماهيتها بشكل عام

الرؤية التاريخية للازمة وأسباا : المطلب الأول

عدة ايارات مالية، فبإنجلترا باعتبارها في ذلك الزمن  شهد العالم منذ ستينات القرن التاسع عشر

المركز المالي الأساسي للعالم، ولكن التاريخ الحديث لم يعد يتذكر تلك الأزمات ثم حدثت أزمات مالية 

من  1866حادة في أوربا منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث اعتبرت أزمة عام 

مما أدى إلى أزمة  للإفلاسالية التي عرفها العالم حيث تعرضت عدد من البنوك الإنجليزية أقدم الأزمات الم

1.ستقرار النظام المالي البريطانيمالية عصفت با

ثم انتقلت الأزمة إلى الشاطئ الآخر من الأطلنطي حيث وقع الايار المالي الذي خلف الركود الكبير في 

حيث ارتبطت أسباب هذه الأزمة بالظروف العالمية السائدة حقبة ما بعد )  1933–1929( سنوات

وأستمر تأثيره عشرة أعوام بعد ذلك ثم ظهرت . الحرب العالمية الأولى، و بالفكر الكلاسيكي السائد آنذاك

بتدني معدلات النمو في اقتصاد معظم الدول الصناعية الغربية و بشكل خاص في فرنسا   1967أزمة عام 

خلال الانخفاض الحاد في معدلات نمو الإنتاج الصناعي لها مما أدت إلى تدهور قيمة الفرنك و ارتفاع  من

معدلات التضخم ثم ظهرت أزمة الديون العالمية مع بداية الثمانينات من القرن العشرين أي في ظل تحرير 

ية العالمية في الإقراض لحكومات القطاع المالي والمصرفي وحرية حركة رؤوس الأموال، وتوسع البنوك التجار

وإعلان الدول المدينة عدم  ،وقد اقترنت حركة التوسع في الإقراض بتعثر تلك الحكومات. دول العالم الثالث

ها عدد من الدول مثل توتبع 1982كما فعلت المكسيك في العام  هاوخدمتقدرا على الوفاء بأعباء الديون 

والأزمة الآسيوية التي عصفت ببلدان شرق ... 1987ثم ايار بورصة لندن في أكتوبر . ..الأرجنتين وكندا

آسيا في النصف الثاني من التسعينات بدأت بايار عملة تايلاند عقب قرار تعويم العملة الذي اتخذته 

التي تعرضت الحكومة والتي فشلت بعد ذلك محاولاا في دعم عملتها في مواجهة موجة المضاربات القوية 

. لها

المفهوم العام للازمات المالية : ولاأ

2008»مفهوم و الأسباب «الأزمة المالية , عبد الله شحاتة 1 12،11www.pidegypt.org/arabic/azma.docص  ,
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ضطراب فجائي يطرأ على التوازن في أحد إبأا  FinancièreCriseتعرف الأزمة المالية 

الأنشطة الاقتصادية أو في مجمل النشاط الاقتصادي في بلد ما أو عدة بلدان ، وتطلق بصورة عامة على 

.)الإنتاج والاستهلاك ( بين العرض والطلب  الخلل الناشئ من اختلال التوازن

التي Criseبدلا من كلمة Cycleيةاليستعمل الاقتصاديون الغربيون في بعض الأحيان مصطلح الدورة الم

يمثل الفرق بين المصطلحين أن الأزمة تدل على الاختلال أو الاضطراب في مرحلة زمنية . تدل على الأزمة

على انتظام حصولها بصورة متعاقبة ضمن الظواهر الطبيعية  Cycleالدورة  أو مكانية معينة ، في حين تدل

1. لها ، مما يعني أن حصول الأزمات تمثل حالة متوقعة في النظام الرأسمالي وتمثل أحد مظاهره الطبيعية

  :مفهوم الأزمة في الفكر الرأسمالي-1-1

كبرى تترل عليه من فوق، ولا على أا لعنة إن النظام الرأسمالي لا ينظر إلى الأزمة على أا مصيبة 

تسقط عليه من الخارج، وإنما على أا من صميم عمله وأا مقوم من مقوماته الفكرية ودعامة من دعاماته 

.وقد أثبت هذا النظام بالفعل، وفي مستويات متعددة أنه لا يعمل ولا ينمو إلا عبر أزمات. الإيديولوجية

معين من مظاهره أو جانب معين من جوانبه وإنما يطبع مقوماته الفكرية  وهذا لا يصدق على مظهر

لسنا في حاجة إلى الوقوف عند أمثلة بعينها فيما يتعلق بالتطور .ومؤسساته السياسية وآلياته الاقتصادية

 عرفت عبر تاريخها أزمات قيلويكفينا أن نذكر بصفة عامة بأن تلك الأسس قد . الفكري لأسس الليبرالية

لى تجاوز ع يمقراطيتها وتقدمها وازدهارها لن تقوها أن الليبرالية لن تقوم لها بعد قائمة ، وأن عقلانيتها ودعن

إلا أن التاريخ كان يكذب هذه التوقعات، وهو لم يعمل في الحقيقة إلا على  ،ما تتعرض إليه من أزمات

ها حيث هناك إلا أم يميزون بين أزماتلا ينف هؤلاء وجود  ،إعطاء معنى مغاير لمفهوم الأزمة ليبعده

و رغم المشاكل و المخاطر التي  قد تسببها الأزمات إلا  .أزمات رغم قوا إلا أا تسفر عن انتعاشة وتجدد

2أن الرأسماليين يؤمنون بأا شر لابد منه

:الأزمة من المنظور الاشتراكي -2- 1

النظام الاشتراكي القاضي بالمساواة و عدم الاحتكار يرى الاشتراكيون أنه  لا وجود للأزمات في ظل 

وتدخل الدولة التي تنظم السوق وتفرض عليه قوانين وتتفادى الأزمات قبل وقوعها ويرون أن جذور 

03ص 2008/10/21، الأزمة المالية العالمية و أثرها على الفكر الاقتصادي و الإسلامي الخرطوم، عبد الرحيم حامدي1
,و أزمة   أزمة«عبد السلام بن عبد العالي,الة الاقتصادية2 2008/11/13,الأردن  15, العدد »
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الأزمات المالية لا تقع في القطاع المالي بل في قلب نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه، فالإنتاج في الرأسمالية لا يتم 

وهذه العملية تتم بشكل تنافسي بينالشركات . ة حاجات البشر ولكن من أجل الربحمن أجل تلبي

الرأسمالية، كل شركة تحاول تعظيم أرباحها ونسبة مبيعاا في الأسواق من خلال تكثيف استغلال عمالها 

لالية للإنتاج ومن خلال توسيع وتطوير إنتاجها بالاستثمار في أدوات الإنتاج وهذه الطبيعة التنافسية والاستغ

  .عدد من التناقضات الجوهرية إلى يالرأسمالي تؤد

نظاماً قائماً على التخطيط الديمقراطي لعملية . النظام الاشتراكي هدفه تلبية حاجات البشر وليس الربح

الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وليس على فوضى السوق والتنافس والذي لا ينتج إلا الإهدار والأزمة والفقر 

في أيدي قلة صغيرة من ) بالدولار(نظاماً قائماً على المساواة بين البشر وليس تراكم المليارات . للغالبية

نظاماً قائماً على الملكية العامة لوسائل الإنتاج تحت السيطرة . المحتكرين في حين يجوع مليارات من البشر

 زيادة الإنتاج والكفاءة ولم افعون عن مزاياها فيالديمقراطية للعمال وليس على الملكية الخاصة والتي ظلوا يد

.منها أبداً سوى الاحتكار والنهب والتداخل بين المال والسلطة نر

و يقول الاشتراكيون أن الدليل على مصداقية مبادئهم الاشتراكية هو أنه بعد حصول أي أزمة مالية يجد 

الموقف التي هي من صميم مبادئ النظام  الرأسماليون نفسهم أمام حل واحد وهو تدخل الدولة لإنقاذ

1.الاشتراكي مثلما حدث في كل الأزمات السابقة

الأسباب العامة المؤدية للازمات المالية :  ثانيا

.أزمة مالية لعشرين بلدا خلال العشرين عاما المنصرمة 102أجريت دراسة دولية معمقة شملت 

وقد توصلت هذه الدراسة إلى نظريات مفسرة لظهور الأزمات المالية والتي تختلف من حيث نوعها كما 

WWW.echetirakiyoun.com.pdf,2006/08/26,»المالية رؤية اشتراكيةالأزمة «سامح نجيب1
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¡"BankingPanic"فمنها ما قد ينتج عن ذعر مصرفي . تختلف أيضا في حدا وتأثيرها ومداها الزمني

رى قد يكون السبب والذي بدوره يترتب عليه كساد أو انكماش في النشاط الاقتصادي؛ بينما في أحيان أخ

في أسعار بعض الأصول ؛ أو بسبب أزمة  Bubbleايار حاد في أسواق الأسهم خاصةً بعد وجود فقاعة  

عملة وايار سعر الصرف مما ينتج عنه عدد من الآثار السلبية على المسار التنموي للاقتصاد القومي ولهذا 

ية المختلفة على أن أسباب حدوث الأزمات الالمركزت معظم الدراسات التجريبية التي تناولت الأزمات 

1.ليعود إلى مجموعتين من العوام

  العوامل الاقتصادية الكلية:-2-1

يمكن رصد مجموعة من المسببات التي تؤدي إلى الأزمات  من خلال منظور العوامل الاقتصادية الكلية 

:2ومن هذه المسببات

الإختلالات الناجمة عن تغيرات متتابعة في بنية الاقتصاد وهي :الكليةالإختلالات الهيكلية  -1-1- 2

الوطني وما يترتب عنها  من تدهور لبعض القطاعات الإقتصادية إضافة إلى ظهور عجز كبير في الموازنة 

.العامة للدولة والحساب الجاري لميزان المدفوعات

تدفقات الرأسمالية متغيرا اقتصاديا كليا تعتبر ال:الرأسمالية والسياسات النقدية المتبعة التدفقات-1-2- 2

يلعب دورا في المراحل المبكرة لحدوث الأزمة، حيث أن التقلبات في الأسعار العالمية تزيد من تكلفة 

الإقراض وتقلل من حوافز الاستثمار من جهة، كما أن هذه التدفقات تزيد من حجم الودائع المصرفية 

ن بغض النظر عن ملائمة هذا الائتمان من جهة أخرى، وهنا لابد أن وتغري المصارف على زيادة الائتما

.تتدخل السلطة النقدية لتقليص حجم المعروض النقدي داخل الاقتصاد

العوامل الاقتصادية الجزئية-2-2

تلعب العوامل الاقتصادية الجزئية الخاصة بكل مصرف أو مجموعة من المصارف دورا هاما في نشوء الأزمات 

1:الية ويمكن حصر هذه العوامل فيما يليالم

1999, دار المحلاوي لنشر ,عمان,التمويل الدولي ،عرفات تقي الحسني1 4ص ,

مجلس التعاون مجلة الدراسات المالية والمصرفية، عبد االله إبراهيم القويز، الأزمة المالية في دول جنوب شرق أسيا وانعكاساا الاقتصادية على دول 2

22،ص 1998ديسمبر4الخليجي، العدد 
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ضع أعباء مرهقة على النظام المصرفي خصوصا تحقوق الملكية إن : ارتفاع نسبة القروض- 1- 2-2    

في وقت الأزمات الاقتصادية حيث تتلكأ مشروعات الأعمال في تسديد الالتزامات المصرفية التي ترتبت 

.عليها في فترات الرواج السابقة

-2-2-2

حيثمنالطبيعيأنيتعرفالمصرفعلىنشاطعملائهكييستطيعتقويمالجدارةالائ:وجودعلاقةحميمةبينالمصارفوالشركات

تمانيةلهمدونالوصولبهذهالعلاقةإلىدرجةتؤثرعلىسلامةالقراراتالائتمانية،وقدأشارتالكثيرمنالدراساتأنالمصارف

الآسيويةدخلتفيعلاقات 

نهالإفراطفيمنحالائتمانلقطاعاتاقتصاديةتتمتعبالجدارةالائتمانيةتحتتأثيرالمماوثيقةأكثرمماينبغيمعالشركاتممانجمع

.رساتالإداريةالرديئة،والفساد،ونقصالمعلومات

إن الكثير من مسببات الأزمة جانب الخصوم أو الالتزامات الواردة في ميزانيات المصارف وإنما -2-2-3

ارتفاع نصيب القروض الرديئة في محفظة جاءت من جانب الأصول بسبب تدهور قيمتها، حيث أن 

.المصارف، أو تراجع أسعار الأسهم والعقارات قد تكون لها صلة قوية بإخفاق النظام المصرفي

عدم توافق تواريخ الاستحقاق حيث أن المشكلة التي تواجه مديري المصارف هي كيفية تحويل -2-2-4

عمليات ائتمانية طويلة الأجل، بل إن الأمر يتعدى أحيانا تواريخ الاستحقاق للودائع قصيرة الأجل لتمويل 

. عدم التوافق بين تواريخ الاستحقاق ليصل هيكل الودائع المصرفية وهيكل الائتمان المصرفي

مؤشرات الأزمات المالية و المخاطر التي تنجم عنها :المطلب الثاني

فرت مجموعة من الأدوات التحليلية التي ن التطورات التي حدثت في مجال العلوم الاقتصادية قد وإ  

أن تصنيف المخاطر يعتمد واعتبرت أيضا تمكن الباحثين من رصد هذه الأزمات عبر مجموعة من المؤشرات 

.فرص الخسارة يعتبر الخطر عالياً على درجة احتمالية الخسارة، فعندما تزداد

مؤشرات حدوث الأزمات المالية:ولاأ

مجلس التعاون،  ص مجلة الدراسات المالية والمصرفية، عبد االله إبراهيم القويز، الأزمة المالية في دول جنوب شرق أسيا وانعكاساا الاقتصادية على دول 1

،مرجع سابق 43
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لاشك أن العمل المصرفي ينطوي على قدر من المخاطرة المقبولة ومن :المتعثرةارتفاع رصيد الديون - 

مظاهر هذه المخاطر هو تعثر العميل في سداد الديون المستحقة عليه، ومهما دقق المصرف في دراسة الملاءة 

م، ولكن هذا الائتمانية لعملائه فإن ذلك لن يحول دون تعثر بعض العملاء في الإيفاء بالديون المستحقة عليه

التعثر يجب أن يكون في أضيق الحدود بحيث لا تتجاوز نسبة  الديون المتعثرة من إجمالي القروض المصرفية 

وعند تجاوزها هذه النسبة فإن ذلك يعتبر مؤشرا على عدم كفاءة الأداء المصرفي وبالتالي يعتبر )5-10%(

.المصرفيةمؤشر الديون المتعثرة دليلا هاما في رصد الأزمات 

غياب الشفافية والإفصاح ونقص المعلومات مما يوقع النظام المصرفي في خيارات سيئة، حيث يلجأ بعض  - 

بقصد الحصول على قروض بقيمة عالية مما )خاصة العقارية(المقترضين إلى تضخيم القيمة الرأسمالية للأصول

يتم تمويلها خصوصا عندما يعجز المدينون عن يوقع النظام المصرفي في أخطاء في إختيار المشروعات التي 

الإيفاء بالإلتزامات المترتبة عليهم بسبب المبالغة في تضخيم قيمة الأصول التي يمتلكوا من جهة وإستخدام 

هذه القروض في قطاعات ليس لها جدوى إقتصادية أو تواجه نقصا في الطلب وليس لديها المرونة الكافية في 

.من جهة أخرى)لاثارات مقطاع العق(السوق

.التدهور السريع في نسب رأس المال نتيجة لإنخفاض موجودات المصرف على مطلوباته - 

الإعسار المصرفي والذي يعتبر مؤشرا أوليا على أزمة النظام المصرفي ويحدث الإعسار عادة قبل فترة قصيرة - 

يع في نسب رأس المال، وإنخفاض معدل التغطية من إشهار الإفلاس وتعتبر القروض المتعثرة والتدهور السر

1دلائل على دخول المصارف مرحلة الإعسار

مخاطر الأزمات المالية: ثانيا

رالسوقمخاط - 2-1 

أوعنطري)تغيرايكلالطلب،هيكلالإنتاج(وهيمخاطرالظروفالمتغيرةللسوقالناجمةإماعنالتغيراتالإقتصاديةالكلية:

.)حالتيالكسادوالرواج(بسببظروفالدورةالاقتصاديةقتغيرالقيمةالسوقيةللموجودات

1، مرجع سابق 68عاون ،ص عبد االله إبراهيم القويز، الأزمة المالية في دول جنوب شرق أسيا وانعكاساا الاقتصادية على دول مجلس الت
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المخاطرالإئتمانية -2- 2

المترتبةبذمتهمبسببمخاطرالسوقالمشارإليهاأعلاهممابالالتزاماتوهيالمخاطرالتيتتمثلبعدممقدرةالمدينينعلىالإيفاء:

.صرفييرفعمنحجمالديونالمتعثرةويدخلالمصارففيحالةالإعسارالذييكونعادةبدايةالأزمةللنظامالم

مخاطر السيولة -3- 2

وهيالمخاطرالتيتنجمعادةعنإقدامالمودعينعلىسحبودائعهمبمبالغكبيرةوبشكلجماعيفيوقتلاتتوفرفيهلدىالمصا:

رفالسيولةالكافيةلتغطيةهذهالسحوباتوتعتمدشدةودرجةهذاالخطرعلىقراراتإدارةالمصرفالمتعلقةبإدارةالأصول

.والمحافظالإستثماريةلديها

ويقصداإنتقالالمشاكلالتيتواجهمصارفمعينةبالتأثيرعلىمصارفأخرىويزدادأثرالعدوى :العدوى -4- 2

أسلوب(كلمازادتدرجةالتشابكفيالنظامالمصرفيويعتبرالهروبالجماعيللودائع

.منأكثرمظاهرالعدوىالتيتصيبالنظامالمصرفي)القطيع

:الخطرالمعنوي -4- 2

الماليةالدوليةفيتحديدإتجاهاتسياسةالإقراضللنظامالمصرفيعنطريقالإيتمثلالخطرالمعنويفيإفراطتدخلالدولةأوالمؤسسات

لتزامبتوجيهالقروضنحوقطاعاتقديكونفيهاالعائدعلىالمدىالقصيرمرتفعاجدا،فيحين 

الدولةأوالمؤس(أنتوقعاتالتسديدعلىالمدىالبعيدغيرمؤكدةإلاأيأملأنيتمتحملالمخاطرالمترتبةعلىذلكمنقبلالغير

1)ساتالدولية

:نتائجالأزماتالمالية: ثالثا

:تترتبعلىالأزماتالماليةسلسلةمنالإياراتويمكنحصرنتائجهافيمايلي

مضياعمدخراتالمودعينوثروا.

ضعفالثقةفيالنظامالمصرفيبإعتبارهوسيطًابينالمدخرينوالمستثمرين.

كاتالعاملةلنتجد توقفالكثيرمنالمشروعاتالتيتعتمدفيتمويلهاعلىالمصارفالمتعثرة،كماأنالكثيرمنالشر

التسهيلاتالإئتمانيةالمطلوبةللحصولعلىمتطلبااالتشغيلية،ويرتفعمعدلإفلاسالشركاتممايؤديإلىارتفاعم

.عدلالبطالة

  و أزمة، مرجع سابق    أزمة«عبد السلام بن عبد العالي,الة الاقتصادية1
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 اتباطؤمعدلنموالناتجالمحليالإجماليوإنخفاضقيمةالأصولالرأسماليةممايدخلالنظامالإقتصاديفيمعضلةخصوص

.المصرفيةعندماتستخدمهذهالأصولكضمانللقروض

اعندماتتدخلالحكوماتفيالتأمينعلىالودائعأوتتحملالمسؤوليةتوقعحدوثعجزفيالميزانيةالعامةللدولةخصوص

.فيالوفاءا

عدمثقةالمستثمرينالأجانبفيالإقتصادالوطني،وإذاكانتلديهمإستثماراتمباشرةأوغيرمباشرةفيمحافظالأوراقالم

جالدولةممايشكلضغطًاعلىأرصدةالعملاتالأجنبيةوبالاليةفإمسيهرعونإلىسحبهذهالإستثماراتإلىخار

إلىتدهورأوإيارقيمةالعملةالوطنيةيؤدي  تالي

تضاءل الثقة بالأنظمة الإقتصادية خاصة المالية منها والسياسية القائمة.

إنخفاض في الإنفاق العام و الخاص وزيادة عجز الحساب و تفاقم في المديونية للخارج.

بورصات العالمية، وإنخفاض في أسعار الأسهم و خاصة لكبريات الشركات تدهور في مؤشرات ال

.متعددة الجنسيات، وبالتالي هبوط عام في الأسعار و حدوث بطالة 

حدوث إنخفاض في الدخل الوطني وإنكماش في التجارة الخارجية للدول المعنية بالأزمة.

 م منهافقدان ثقة المواطنين في البنوك وسحب إيداعا.

 إزدياد معدل الطلب على الإعانات الإجتماعية من الحكومات.

إنخفاض المؤشر العام لثقة المستهلكين  ومعدل إستخدام الطاقة الإنتاجية.

وإزاءهذاالكمالكبيرمنالمخاطريعتبرتشغيلجهازالرصدوالإنذارالمبكرللأزماتالماليةوالمصرفيةأمرالاغنىعنهوهناكحا

1.الرصدتجنبالوقوعهذهالأزماتجةمستمرةإلىتطويرأدواذا

بعض أنواع الأزمات المالية: المطلب الثالث

أزمة أسواق  فمنها أزمات مصرفية،علىإختلافوتعددأنواعالأزماتالماليةوالإقتصادية،يمكنتصنيفهاإلىعدةأنواع

المال  ، أزمة العملة وأسعار الصرف

الأزمات المصرفية: أولا

  و أزمة، مرجع سابق   أزمة«عبد السلام بن عبد العالي,الة الاقتصادية10
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محيط خارجي معقد وتنتابه درجة من اللا يقين ومنه تواجه المصارف يتسم العمل المصرفيبالمخاطرة في 

  . خطرالهزات التي قد تؤدي إلى إفلاسها

تعريف الأزمات المصرفية-1-1

فبما . تحدث الأزمات المصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة ومفاجئة في طلب سحب الودائع

أن البنك يقوم بإقراض أو تشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي، 

فلن يستطيع بطبيعة الحال الإستجابة  أو إخفاق البنوك في قيامها بإيقاف قابلية إلتزاماا الداخلية للتحويل

أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك، بتقديم دعم مالي لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك النسبة، 

وإذا حدثت مشكلة من هذا . و بالتالي يحدث ما يسمى بأزمة سيولة لدى البنكواسع النطاق للبنوك، 

 تلك الحالة أزمة مصرفية وعندما يحدث العكس، أي تتوافر الودائع النوع وإمتدتإلى بنوك أخرى، فتسمى في

لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض خوفاً من عدم قدرا على الوفاء بطلبات السحب تحدث 

و تميل الأزمات المصرفية إلى الإستمرار وقتا أطول من ، الائتمانأزمة في الإقراض، وهو ما يسمى بأزمة 

لة ، و لها آثار أقسى على النشاط الإقتصادي، وقد كانت الأزمات نادرة نسبيا في الخمسينات أزمات العم

و الستينات بسبب القيود على رأس المال والتحويل ،ولكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينات، وتحدث 

1.بالترادف مع أزمة العملة

    أسباب الأزمات المصرفية - 2 - 1

:  ذكر أهمهاة كثيرة لكن يمكن إن أسباب الأزمة المصرفي

 إلتزامات قصيرة المدى مقابل أصول طويلة المدى أو إلتزامات (عدم الإتفاقبين أصول و خصوم البنوك

.)بالعملة الأجنبية مقابل أصول بالعملة المحلية 

فرط للدولة في توجيه القروضالمتدخل ال.

 ضمانات حكومية مفرطة و إجراءات تحفز على المخاطرة.

تحرير مالي مبكر في ظروف تنظيمية و رقابية غير ملائمة.

2010-04-24، مقبول للنشر 83محمد نزهان محمد سهو، مجلة الادارة والاقتصاد، الازمة المالية العالمية الراهنة،المفهوم والأسباب والتداعيات،العدد 1
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 صدمات خارجية و داخلية أي تغير في معدلات التبادل أو إرتفاع في سعر الفائدة العالمي و التغيرات

.في النشاط الحقيقي 

دة مما إرتفاع مستويات الإندماج المالي و عولمة الإستثمار و الإنفتاح و بالتالي إنخفاض في أسعار الفائ

.زاد من تدفق رؤوس الأموال نحو الدول الناشئة

إنخفاض أسعار الأسهم و أسعار الأصول الأخرى مثل العقارات.

توسع مفرط في الإقراض.

 نظام سعر الصرف المتبع.

  أزماتأسعار الصرف:ثانيا

تعريف أزمات أسعار الصرف  -1- 2

يؤثر على قدرة العملة على أداء مهمتها تحدث عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل 

كوسيط للتبادل أو مخزن للقيمة، وتحدث تلك الأزمات لدى إتخاذ السلطات النقدية قرارا بخفض سعر 

العملة نتيجة عمليات المضاربة، وبالتالي تحدث أزمة قد تؤدى لإيار سعر تلك العملة، وهو شبيه بما حدث 

وعلى الرغم من أن قرار .  1997فيإندلاع الأزمة المالية في شرق آسيا عام  ،في تايلاند وكان السبب المباشر

تعويم أو خفض سعر صرف العملة الوطنية قد يبدو قراراً تطوعياً من السلطة النقدية، إلا أفي أغلب 

الحالات يكون قراراً ضرورياَ تتخذه في حال وجود قصور في تدفقات رأس المال الأجنبي

بعض تلك الأزمات لها أثر محدود على القطاع غير المالي، أماالبعض الآخر . تدفقات الخارجةأو تزايد في ال

1. فيلعب دوراً أساسياً في تباطؤ النمو الإقتصادي وحدوث الإنكماش بل قد تصل إلى درجة الكساد

أسباب أزمات سعر الصرف- 2-2 

وث أزمة في بلد معين تؤدي إلى  أزمات الصرف يمكن أن تتولد عن طريق آثار العدوى بحيث أن حد

رتباطات ميزان المدفوعاتوالإ: حدوث أزمات في بلدان أخرى، هذه العدوى يمكن أن تنتقل عن طريق

.المالية 

  مرجع سابقمحمد نزهان محمد سهو، مجلة الادارة والاقتصاد، الازمة المالية العالمية الراهنة،المفهوم والأسباب والتداعيات،1
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 التحول الكبير والمفاجئ في حدود التبادل وأسعار الفائدة الدولية والتي أثرت على العديد من الدول في

.المونسونيةنفس الوقت والتي تعرف بالآثار

 إنخفاض غير متوقع لأسعار الصادرات يؤثر على خدمة ديون المؤسسات وبالتالي ينعكس على أداء البنوك

بالإضافةإلى تقلب أسعار الفائدة في الدول الصناعية أصبحت ذات أهمية قصوى في أسواق الدول الناشئة 

.مما يعكس إندماج الأسواق المالية و عولمة الإستثمار

سعار الفائدة في الدول الصناعية أدى إلى تدفق الأموال نحو الأسواق الناشئة ، إذنإرتفاعها إنخفاض أ

.المفاجئ قد يؤدي إلى تدفق عكسي لهذه الأموال

 هذا الإرتفاع يؤدي إلى رفع تكاليف البنوك و المؤسسات للحصول على التمويل و يزيد من مشاكل

.شة النظام الماليالإختيار العكسي و المخاطر الأخلاقية وهشا

وجود تنظيم محكم و دون إحتياط لازم فبإستعمال مؤشر تغييرM1إلىM2   كدليل للتغير في الوساطة

المالية و بالتالي يعكس التحرير المالي ، فإن سلوك هذا المؤشر كان معنويا أعلى عن الفترات العادية في 

.السلوك لم يكن نمطيا في كل الأزمات المراحل الأولى من الأزمة ثم بدأ بالإنخفاض ، لكن هذا

 العجز الشديد في الموازنة و الميزان الجاري لعبت كذلك دورا معنويا في هذه الأزمات و هذا ما أكدته

1.الدراسات

  مرجع سابقمحمد نزهان محمد سهو، مجلة الادارة والاقتصاد، الازمة المالية العالمية الراهنة،المفهوم والأسباب والتداعيات،1
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منطقة اليورو: المبحث الثاني

باموعة  ما يعرفو أوربي ن التكتل الأأإلارغم وجود تكتلات اقتصادية و تعددها عبر العالم ،

و ألات سواء من الناحية الاقتصادية حسن التكتأنجح و أوربي يعتبر و الاتحاد الأأوربية الاقتصادية الأ

ستقراره الاقتصادي ،وهو ما إلى زعزعت إخيرة وما حدث له من تغيرات ادى السياسية ،لكن في المرحلة الأ

  .اليورو بأزمةيعرف 

  نشأة وتطور النظام النقدي الأوروبي :ولالأالمطلب

1957يعـتبر النظام النقدي الأوروبي أحد حلقات التكامل الاقتصادي الأوروبي الذي بدأ عام   

عندما تم تكوين الجماعة الاقتصادية الأوروبية بموجب معاهدة روما وبعضوية كل من فرنسا، ألمانيا الغربية، 

  .ذلك العديد من الأحداث والتطورات لاوقد ت جيكا، هولندا، لوكسمبورغ،إيطاليا، بل

  :إنشاء منطقة أوروبية للاستقـرار النقـدي:ولاأ

تحرك مؤيدوا فكرة الوحدة بين بمدينة باريس،  1972اكتوبر الذي عقد في بعد فشل ملتقى القمة           

أقر  1978، وأحدثت سلسلة من المشاريع لوضع خطة مستقبلية ، ففي سنة )1977-1974(السنوات 

Gescard"والرئيس الفرنسيSchimidsكل من المستشار الألماني  Destein" بعد لقاء في مدينة

.إنشاء منطقة أوروبية للاستقرار النقدي"Bremeبريم"

مجلس الدول التسع الأوروبي بالمشروع الذي  نأعل 1978جويلية 07-06ففي مدينة بريم يومي 

يؤكد على وضع محددات ضيقة لإنشاء نظام نقدي أوروبي، تكمن مهمته في تحديد أو إنشاء منطقة مستقلة 

، الذي دخل حيز التنفيذ في (SME)للاستقرار النقدي؛ فيما بعد سمي بالنظام النقدي الأوروبي

1.ا المشروع و قد تمت الموافقة على هذ ¡13/03/1979

يجب أن يكون صارما كما كان الثعبان النقدي الأوروبي، لأن كان النظام الأوروبي المتوقع إنشاؤه   

الدولة التي لها الحق في أخذ نسب عالية على هوامش العملات ولمدة معينة، هذه التدخلات تكون بالعملات 

ن سلة عملات أوروبية تنشأ وتعمل على العملة الجديدة المنشأة يجب أن تكون مكونة م.الأوروبية فقط

2الإيكو"تسيير العمليات النقدية الأوروبية، وقد سميت 
.

www،تقرير عن منطقة اليورو  -1 wiki pedia org¡2011.
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موجه للبنوك المركزية للمجموعة الأوروبية، يجب أن ينشأ من (ECU)صندوق خاص بعملة الإيكو

  .احتياطي الذهب والدولار وقيمة مساوية من العملة الوطنية

إنشاء سياستها لسعر الصرف بالنسبة للدول الأخرى والدولار لتفادي الدول المشاركة وافقت على 

بعد سنتين من إنشاء النظام النقدي الأوروبي تم إنشاء صندوق النقد  .تدخلات متشاة تكون لها آثار سلبية

النص المتفق عليه يؤكد على أن النظام يجب أن يجبر الدول الأوروبية ذات ميزان المدفوعات .الأوروبي

وجب أو السالب على عمل سياسة لتحقيق نسبة كبيرة من الاستقرار في الخارج والداخل فيما يخص الم

.معدل الصرف

على أن 1990، قرر الس الأوروبي بدء المرحلة الأولى من الاتحاد النقدي في أوائل 1989في عام 

صرف مع السماح امش يتم خلال هذه المرحلة انضمام عملات الدول الأعضاء إلى ميكانيزم سعر ال

كما تم الاتفاق على أن يتم التركيز خلال هذه المرحلة على تحقيق  ¡%2.25±تذبذب يتراوح ما بين 

درجة عالية من التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء و أن يتم تقوية دور اللجنة المكونة من محافظي 

1.ركزي الأوروبيالبنوك المركزية بصفتها تمثل النواة الأساسية للبنك الم

و لمواصلة مسيرة الوحدة الأوروبية رأت الدول الأعضاء ضرورة إدخال بعض التعديلات علـى 

عندما  1992معاهدة روما لمواكبة التطورات الجديدة والتوسع في العضوية، وقد تم ذلك بالفعل في فيفري 

فاقية جديدة عرفت باتفاقية عقدت الدول الأعضاء مؤتمر قمة ماستريخت، حيث تم التوقيع على ات

"Maastrichtماستريخت" بعد التصديق عليها  1993ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في نوفمبر  .

.وإعلان قيام الوحدة الاقتصادية بين الدول الأوروبية

ومن الملاحظ أن هذه الاتفاقية ركزت في محورها الاقتصادي على قيام السوق الأوروبية المشتركة 

من خلال إحداث تقارب بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء للوصول إلى وحدة نقدية تسمح 

بالتعامل بعملة نقدية واحدة، وأن يتم تنسيق السياسات المالية والنقدية من خلال بنك مركزي أوروبي، 

.الأعضاء واعتبار هذا البنك بمثابة مؤسسة ذات سلطة فوق القومية تكون قراراا ملزمة للدول

و يمكن القول أن اتفاقية ماستريخت قد وضعت سيناريو قيام الوحدة النقدية الأوروبية من خلال   

:وضع تصور للطريق الذي يسلكه الاتحاد النقدي الأوروبي للوصول إليها حسب ثلاثة مراحل هي

رب في السياسات تركز فيها الدول الأعضاء على الوصول إلى درجة عالية من التقا:المرحلة الأولى

الاقتصادية و النقدية، و أن تتجنب حدوث عجز مفرط في موازناا العامة، وأن تتخذ مجموعة من 

ECU: الوحدة النقدية الاوربية -1 " (European Currency Unit)مرجع سابق ،  
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الإجراءات تمنع بموجبها البنوك المركزية ائيا من تمويل عجز موازناا الحكومية، واتفق على أن تقوم اللجنة 

عجز الموازنة والدين الحكومي للدول الأعضاء، على أن الأوروبية في هذه المرحلة بمتابعة التطور في مؤشري 

.1993تنتهي هذه المرحلة في اية 

، و يتم من 1998حتى أواخر  01/01/1994لقد حددت هذه المرحلة بالفترة ما بين  :المرحلة الثانية

ين الدول خلالها تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج لتحقيق معايير التقارب الاقتصادي المستهدف ب

معـدل التضخم، : الأعضاء، وذلك مـن خلال تحقيق معدلات متقاربة في بعض المؤشرات الاقتصادية مثل

سعر الفائدة، عجز الموازنة و أسعار الصرف؛ كما يتم خلال هذه المرحلة وضع أسس إنشاء مؤسسات 

"IME"النقد الأوروبية (Institut Monétaire Européen) النظام النقدي التي سوف تشرف على

الأوروبي وتضع القواعد الحاكمة لأداء النظام الأوروبي للبنوك المركزية وصندوق التعاون النقدي الأوروبي، 

وهذه المرحلة أعطت الفرصة للدول الأعضاء لاستيفاء شروط الانضمام إلى الوحدة النقدية، وقد أشارت 

فإن هذه المرحلة  1997عضاء ذه الشروط في عام اتفاقية ماستريخت إلى أنه في حالة عدم وفاء الدول الأ

كموعد ائي، وهو ما حدث بالفعل، حيث لم تنجح الدول الأوروبية في  1999يمكن أن تمتد إلى عام 

بسبب صعوبة التوصل إلى بعض معايير التقارب الاقتصادي المستهدف  1997استكمال هذه المرحلة عام 

لق بسعر الصرف بين العملات الأوروبية وأسعار الفائدة والدين بين الدول الأعضاء وخاصة فيما يتع

كموعد ائي لبدء  01/01/1999الحكومي وعجز الموازنة، ولذلك تم الاتفاق على تثبيت الموعد الأول في 

.العمل بالوحدة النقدية الأوروبية

ميلاد وحدة النقد الأوروبي، و ، حيث يتم الإعلان عن 01/01/1999تبدأ هذه المرحلة في  :المرحلة الثالثة

يتم تثبيت أسعار صرف عملات الدول المشاركة في النظام النقدي بصورة ائية غير قابلة للتعديل، 

ويصاحب ذلك إنشاء النظام النقدي الأوروبي للبنوك المركزية الذي يضم كل البنوك المركزية للدول 

ركزي الأوروبي الذي يمثل السلطة النقدية فوق القومية الأعضاء، ويقوم بالإشراف على هذا النظام البنك الم

1.التي سوف تضطلع بمهام محددة

يعتبر في الحقيقة يوما تاريخيا، حيث سجل المرور إلى العملة الجديدة  01/01/1999إن يوم 

ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، : ، وهي عملة موحدة للدول الأوروبية الإحدى عشر وهي "EUROاليورو"

لندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، البرتغال، بلجيكا، هولندا، النمسا وفنلندا؛ وهذا قبل التحول ما بين اليورو اير

:والعملات الوطنية للدول الأعضاء، و مثاله

ECU: الوحدة النقدية الاوربية -  1 " (European Currency Unit)مرجع سابق ،  
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    فرنك فرنسي6.55957= يورو 1

  مارك ألماني 1.95583= يورو 1

فترة، في انتظار استخدامها في  لالخكل العمليات البنكية والمالية  هدفهكان هذا الانقلاب باليورو 

تحقيق قيمتها  تستكملا، لهذا فإن القطع المعدنية والأوراق المالية لليورو والعملات الوطنية 2002جانفي 

,Niلا، لا"؛ والشـعـار الـذي طبـق هو )2002(القانونية حتـى الوصـول إلى تلك الفترة Ni" أي

,NiObligationلا ملزم، لا مانع" Ni Interdiction" اليورو "لاستعمال العملة الموحدةEuro" ؛ و

في الوظائف والسياسة النقدية للدول (BCE)يدخل البنك المركزي الأوروبي 01/01/1999ابتداءا من 

.الإحدى عشر موحدة

بدأ استخدام اليورو لأول مرة في الأسواق النقدية والمالية كعملة جديدة 01/01/2002و في   

نعت خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة؛ مع حرص الدول على القيام بتسهيلات لبعض وموحدة ص

التحديات والصعوبات التي تواجهها في التبادل بالقطع المعدنية والأوراق المالية بالعملة الوطنية، حيث حدد 

ل كحد أقصى للتوقف النهائي عن استعمال وتداول العملات الوطنية للدو01/07/2002تاريخ 

1.الأعضاء في الوحدة النقدية

wwwتقرير البنك المركزي الاوربي، الموقع الرسمي، 1 BCE org
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هو اسم العملة الأوروبية المشتركة لبلدان الاتحاد الأوروبي، و قد تم تسجيله في 

.2المعايير الدولية ذا الاسم الذي سيعتمد كذلك بالنسبة لغيره من الكلمات المختصرة

و لقد تم إعداد التصميمات الهندسية لورقة اليورو بشكل علمي و عملي متناسب، و التي قام 

وط و التي استغرقت منه ما يزيد عن العامين، في وضع الخط

العريضة، و إضافة اللمسات الدقيقة على كل ورقة، و التي وافق عليها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 

وتشير التصميمات الهندسية في مجموعها العام إلى كل العصور التاريخية التي مرت ا 

كل آمالها و معاناا من أجل الوحدة، و 

هذه الرسوم المختلفة في كل فئة من فئات اليورو، و هي مصحوبة بشكل واحد مستديم في كل الفئات 

الفصل الثاني                                  أزمة الديون السيادية الأوربية

48

1الخريطة الجغرافية لدول منطقة اليورو

www:الموقع الرسمي Wikipediaa org

هو اسم العملة الأوروبية المشتركة لبلدان الاتحاد الأوروبي، و قد تم تسجيله في "اليورو: "شكل اليورو

المعايير الدولية ذا الاسم الذي سيعتمد كذلك بالنسبة لغيره من الكلمات المختصرة

و لقد تم إعداد التصميمات الهندسية لورقة اليورو بشكل علمي و عملي متناسب، و التي قام 

و التي استغرقت منه ما يزيد عن العامين، في وضع الخط" روبير كالينا"بتصميمها المهندس الألماني 

العريضة، و إضافة اللمسات الدقيقة على كل ورقة، و التي وافق عليها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 

وتشير التصميمات الهندسية في مجموعها العام إلى كل العصور التاريخية التي مرت ا .1999

كل آمالها و معاناا من أجل الوحدة، و الحضارة الأوروبية، لتعكس آمالها و طموحاا، و تعبر من خلالها

هذه الرسوم المختلفة في كل فئة من فئات اليورو، و هي مصحوبة بشكل واحد مستديم في كل الفئات 

www Wikipedia

.سابقمراحل قيام الوحدة النقدية الأوربية،  مرجع 
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الخريطة الجغرافية لدول منطقة اليورو)1.2(الشكل 

الموقع الرسمي: المصدر

شكل اليورو: ثانيا

المعايير الدولية ذا الاسم الذي سيعتمد كذلك بالنسبة لغيره من الكلمات المختصرةهيئة القواعد و 

و لقد تم إعداد التصميمات الهندسية لورقة اليورو بشكل علمي و عملي متناسب، و التي قام 

بتصميمها المهندس الألماني 

العريضة، و إضافة اللمسات الدقيقة على كل ورقة، و التي وافق عليها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 

1999اجتماعهم عام 

الحضارة الأوروبية، لتعكس آمالها و طموحاا، و تعبر من خلالها

هذه الرسوم المختلفة في كل فئة من فئات اليورو، و هي مصحوبة بشكل واحد مستديم في كل الفئات 

www:الموقع الرسمي -1 Wikipediaa org
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باختلاف ألواا، هو تعبير مشترك بين العام و الخاص، و ما بين الماضي و الحاضر و المستقبل، أي كل 

)2.2(الشكل .أوروبا الكبرىالفئات مطبوع عليها،و مصحوبة بخريطة 

  الذي هو الحرف "E"و قد تم اعتماد حرف

المرتبطة بمهد EPSILONالخامس من الأبجدية اليونانية

) حضارة الإغريق القدماء(الحضارة الأوروبية 

هو الحرف الأول في كلمة"E"بالإضافة إلى أن حرف

Europeو يتخلل"E"مزان إلى خطان متوازيان ير

  .الاستقرار

رمز عملة اليورو                                                                                

.فئات و أنظمة إصدار اليورو: لثاثا

:لقد تم إصدار اليورو من خلال ثلاث أنظمة رئيسية و هي على النحو التالي

  أوراق عملة نقدية:النظام الأول

عملة ورقية أخرى في العالم، و خضعت لنفس إجراءات الإصدار و الطبع لقد تم إصدارها مثل أي 

و الترقيم و التسلسل الخاص بالورقة النقدية كما تحمل توقيعات محافظ البنك المركزي الأوروبي، و يتابع 

.البنك المركزي عمليات تداولها 1

العالم إلى قوة القانون، أي أا كما استندت العملة الورقية مثلها مثل باقي العملات الورقية في   

ملزمة قانونا و يحكمها القانون، و هي بذلك تكون مقبولة في إبراء الذمم و استيفاء الحقوق استنادا لهذا 

و لما تم طرح اليورو كعملة ورقية محل العملات الأوروبية الخاصة بكل دولة من دول اموعة، تم .القانون

من التداول، لأا ببساطة فقدت قوة إبرائها و عرضها القانوني، ) وروبيةالعملات الأ(سحب هذه الأخيرة 

و لم تصبح قانونية ملزمة لأي تعامل بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بل إنه أثناء الفترة الانتقالية تم تحويل 

التي  عرضها من العرض العام إلى العرض الخاص، حيث اقتصر التعامل ا فقط عند البنوك و المصارف

و العملة الورقية طرحت قانونا و لها قوة الإبراء و القبول العام و  .محلها" اليورو"قامت بسحبها و إحلال 

:فئاا سبع هي

يورو، و لكل فئة من هذه الفئات  500يورو، 100يورو،  200يورو ، 50يورو، 20يورو،  10يورو،05

لتمييز بينها و حتى ضعفاء البصر تسهل عليهم شكل حجم و مقاس مختلف، حيث يستطيع الفرد العادي ا

  و هو ما) سنة 90متوسط عمر الفرد تجاوز ( التعامل ا خاصة و أن أوروبا تشهد ظاهرة التقدم في السن 

. 2010انظمة اصدار عملة اليورو،اعتمادا على التقرير الصادر عن الاتحاد الاوربي الخاص بعملة اليورو -1
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أشكال العمولات)3.2(الشكل .يعني عدد كبير منهم ضعفاء البصر

و فيما يلي جدول يبين أحجام و ألوان أوراق 

1.اليورو

  أحجام و ألوان و أوراق اليورو )1.2(جدول 

اللونالحجمالفئة

رماديمم62×مم120يورو05

زهريمم67×مم127يورو10

ازرقمم72×مم133يورو20

برتقاليمم77×مم140يورو50

اخضرمم82×مم147يورو100

اصفرمم82×مم153يورو200

ارجوانيمم82×مم160يورو500

  2010الاتحاد الاوربي ،سنة : المصدر 

  مسكوكات معدنية: النظام الثاني

و هي عملات مساعدة أو ما يطلق عليها أشباه النقود و يتم إصدارها لتسهيل المعاملات و سداد   

.للفروق، و في الوقت ذاته لكبح التضخم و المحافظة على استقرار الأسعار

.،مرجع سابق 2010الاتحاد الاوربي ،سنة  -1
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لازمة للتداول، ليس فقط للأفراد، بل للسياح الأجانب و محلات التوزيع، فالعملات المساعدة هي عملات 

و يحتاج إليها النظام النقدي في التعامل لكوا معدنية، و بالتالي فإن قابليتها للتآكل محدودة و قابليتها للتلف 

و إن كانت على  ،2000و قد تم طرح جانب منها في ألمانيا و فرنسا، و تم تداولها منذ عام . محدودة أيضا

:فئات هي 8نطاق محدود يتسع بالتدريج شيئا فشيئا و فئاا 

.يورو 2يورو،  1سنت، 50سنت، 20سنت، 10سنت،  5سنت، 2سنت،1

1:و قد حملت النقود المعدنية لليورو وجهين على النحو التالي

.يحدد قيمة اليورو ثابت في جميع الفئات و الأحجام الخاصة بالعملة المعدنية و هو :الوجه الأول

شكل خاص بكل فئة من الفئات و يختلف من دولة إلى أخرى، و يحمل هذا الشكل طابعا  :الوجه الثاني

.محليا خاص بكل دولة من الأعضاء

  إصدار اليورو الحسابي و البطاقات الائتمانية: النظام الثالث

إذ تم الاتفاق عليه  الاستخدامعلى الرغم من أن هذا النظام الثالث إلا انه كان الأول في التطبيق و   

و الإعداد له، و تطبيقه و تنفيذه منذ أول لحظة أطلق فيها اليورو و هذا يدل على التخطيط الجيد لتوفير 

بار، أو نجمت عن اعتبارات مقومات نجاح اليورو و امتصاص أي آثار سلبية لم يؤخذ حساا في الاعت

اد في عمليات الدفع و السد 2001ستخدام اليورو الحسابي منذ الفاتح من جانفي إو قد تم ،التعامل

البطاقات الائتمانية، الشبكات السياحية،السندات الحكومية و سندات الإلكتروني و الحسابي عن طريق

يون المستقبلية و عمليات الخصم، منح الشركات،سداد الضرائب و المستحقات الحكومية، سداد الد

.القروض الحكومية و المساعدات الدولية

  مراحل الامتقال الى استعمال اليورو: المطلب الثاني

تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على ثلاث مراحل حتى يصل اليورو إلى جيوب الأوروبيين، و يتم   

:استخدامه في الحياة اليومية، و هذه المراحل هي

.1999إلى جانفي  1998ماي : المرحلة الأولى*

، و 1999تم خلال هذه المرحلة تحديد الدول الأعضاء التي ستشارك في اليورو منذ بدايته في عام   

"الموجة الأولى" هي ما أطلق عليها بدول  Première vague و ذلك بناءا على مراجعة المؤشرات

استيفائها لشروط الانضمام إلى منطقة الاتحاد النقدي الاقتصادية لهذه الدول، و الوقوف على مدى 

.الأوروبي

.2010التقرير الرسمي بخصوص عملة اليورو ،:البنك المركزي الاوربي -1
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و قد تم تحديد دول الموجة الأولى و هي إحدى عشر دولة ، هذه الأخيرة اتفقت على إدخال بعض 

1والتعديلات التشريعية و التصديق على التشريعات الخاصة بالتحول إلى اليور

الترتيبات الخاصة بسك الوحدات المعدنية و إصدار أوراق و في خلال هذه المرحلة كذلك، تم اتخاذ   

إنشاء النظام الأوروبي للبنوك المركزية و البنك المركزي  1998البنكنوت لليورو، كما تم في جوان 

.الأوروبي

: 2002إلى جانفي 1999جانفي : المرحلة الثانية*

و إحلاله محل الإيكو مع " اليورو"وحدة لقد تقرر في اية هذه المرحلة ميلاد العملة الأوروبية الم  

.تحديد سعر تبادل بين اليورو و عملات الدول المشاركة في الوحدة النقدية

و خلال هذه المرحلة تمّ استخدام اليورو كوحدة نقدية في البورصات، في الأسواق المالية و بين   

الأخيرة سوف تستحق بعد جانفي  المصارف كما تم إصدار السندات الحكومية الجديدة باليورو، و هذه

.حيث يكون اليورو قد تم تعميمه في المبادلات اليومية 2002

حيث يتم خلالها التحول بصورة " مرحلة التعامل المزدوج" هذه المرحلة أطلق عليها الخبراء تسمية   

م العملة الوطنية و جزئية إلى اليورو وهو تحول اختياري، إذ أن الدول المشاركة في الاتحاد النقدي تستخد

اليورو دون أي تمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل عملة وطنية في هذه الفترة ما هي إلا تسمية لليورو و 

  بسعر صرف ثابت، و من ثم ليس هناك أي حظر أو فرض لاستخدام اليورو أو العملة الوطنية

لاك مثل أدوات التوزيع كما تمّ خلال هذه المرحلة وضع الأدوات التي تدخل في الاسته  

ثم الأوراق النقدية من  2001الأوتوماتيكية و كذا الاتصالات، إذ تم سك القطع المعدنية في سبتمبر

التي وضعت في البنوك و مكاتب البريد و وجهت للاستعمال اليومي عن طريق الموزعات  2001ديسمبر 

الأوروبي بمباشرة مهامه في رسم السياسة الأوتوماتيكية كما تقرر خلال هذه المرحلة أن يضطلع البنك 

.النقدية و أن تقوم البنوك المركزية الأوروبية بتحويل كافة أعمال السوق النقدية إلى عملة اليورو

.2002إلى جويلية  2002جانفي : المرحلة الثالثة

" اليورو"دة في أول يوم من هذه المرحلة، تم طرح الأوراق النقدية و القطع المعدنية للعملة الجدي  

للتداول في الحياة اليومية للدول المشاركة، و تم سحب القطع المعدنية و الأوراق النقدية الوطنية لهذه الدول 

كما قامت الحكومات و المؤسسات بدفع أجور العمال، تحديد أسعار السلع و تسديد . من السوق النقدية

التقرير الرسمي بخصوص عملة اليورو، مرجع سابق :البنك المركزي الاوربي -1
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و هو العملة الوحيدة المعمول ا في التداول و التي لها و قد تمّ الاتفاق على أن يصبح اليور.الضرائب باليورو

1.كحد أقصى 2002جوان  30صفة قانونية في 

و نود أن نشير إلى أن هذه المرحلة عرفت نوعا من المرونة النسبية، إذ أن التواريخ المحددة بصورة 

.رسمية لكل إجراء خلال هذه المرحلة لم يتم تحديدها بصورة قاطعة

.ة هذه المرحلة تكون قد اكتملت عملية التحول إلى اليوروو في اي

.الصعوبات المرتبطة للانتقال إلى اليورو: رابعا

الصعوبات النفسية، الصعوبات التقنية و الصعوبات : يمكن تصنيف هذه الصعوبات إلى ثلاث أصناف

2.القانونية

أول هذه الصعوبات تتجلى في مدى مصداقية النظام النقدي الجديد، و الذي : الصعوبات النفسية -1- 4

يجب أن يتفق مع انطلاق الاتحاد الاقتصادي و النقدي، فهذا الأخير قائم على أساس التثبيت غير القابل 

تحويل (للإلغاء لمعدلات الصرف بين عملات الدول المشاركة و الشروط الأخرى لإقامة إتحاد نقدي 

و هي إلى حد الآن مرضية، و إذا كان الدخول إلى المرحلة الثالثة ) ت، حركة جيدة لرؤوس الأموالالعملا

مرتبط بمعدلات الصرف هذه فإن الأعوان الاقتصاديين لن يعرفوا لها أي آثار إيجابية وعليه من المستحسن 

Masse"يورو كتلة حاسمة إدخال اليورو مع بداية المرحلة الثالثة، بحيث ينبغي أن يتوافق مع وجود ال

Critique" من بينها نشاط البنك المركزي، عمليات التحويل بين دول منطقة اليورو و ( من العمليات

و التي تعتبر دليل ملموس على وضع نظام حقيقي للعملة الموحدة، فهذه الكتلة الحاسمة لن ...) باقي العالم

.ي لليوروتجبر الأعوان غير المالية على الاستعمال الفور

كما تظهر هنا صعوبة نفسية ثانية و التي تتمثل في قبول العائلات و المؤسسات التأقلم التدريجي مع العملة 

الموحدة الأوروبية، و بالأخص مع معدلات التحويل التي تربطها بالعملات الوطنية، و منه فالمرور الحقيقي 

.لليورو لن يكون مرورا فوريا بل تدريجيا

تقدر النقود المتداولة في الاتحاد الأوروبي  1999حسب إحصائيات أفريل :التقنية باتالصعو -2- 4

مليار ورقة نقدية، و يتضح لنا جليا صعوبة تعويض هذه الكمية الهائلة  13مليار قطعة نقدية و  76حوالي 

و  )بالنسبة للقطع النقدية( و فعلا فإن المديريات الوطنية للعملات . من النقود بعملة جديدة تحل محلها

استطاعت القيام بأعمال تمهيدية جد متقدمة خلال ) بالنسبة للأوراق النقدية( المؤسسة النقدية الأوروبية 

التقرير الرسمي بخصوص عملة اليورو، مرجع سابق :البنك المركزي الاوربي 1

2011سنة  19الديون الامريكية والأوربية،مركز البحوث و الدراسات ،العدد :التقرير الاقتصادي 2
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المرحلة الثانية لمسيرة الوحدة النقدية، حيث حددت الوجه، الشكل و حجم المبالغ الإجمالية للأوراق النقدية 

.الجديدة

الاقتصادية المتمثلة في القطاع الخاص، و  كما لا ننسى أن هناك صعوبات واجهت بعض الأعوان  

بالأخص البنوك التي تستعمل آلات السحب الأوتوماتيكية و البرمجيات بالعملة الوطنية، هذه الأخيرة أعيد 

1."اليورو"تكييفها و تعويضها بما يتماشى مع العملة الجديدة 

يخص الآجال المحددة للمرور إلى دقيقة فيما " ماستريخت"لم تكن معاهدة :الصعوبات القانونية - 4-3 

ينبغي على مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اتخاذ :" على أنه 04الفقرة  109اليورو حيث نصت المادة 

."الإجراءات الضرورية لإدخال و بسرعة العملة الموحدة مباشرة بعد انطلاق الاتحاد النقدي

لاتحاد الاقتصادي و النقدي، و لم توضح كما تنص الاتفاقية أن لا يواجه تداول اليورو انطلاق ا  

.أسباب هذا التباعد و لا حتى المدة المحددة

كل هذه النقاط أدت على التحفظ من التداول الفوري لليورو في جميع العمليات النقدية، فقائمة   

تى الدول الأعضاء المشاركة في الاتحاد النقدي و التي حققت شروط الانضمام، لم يتم التعرف إليها ح

، و عليه كان من 1999، كما أن الاتحاد النقدي بدأ أشغاله فعليا في الفاتح من جانفي 1998شهر ماي 

 1998من ماي (غير المعقول تنظيم عملية تحويل جميع العملات الوطنية إلى اليورو و في مدة قصيرة كهذه 

).1999/01/01إلى غاية 

ري و الكامل لليورو، و المتمثلة في اختيار كما أن هناك صعوبة أخرى واجهت الانتقال الفو  

معدلات التحويل التي ستربط اليورو بالعملات الوطنية للدول المعنية و التي يجب أن تكون محددة في اليوم 

الأول من انطلاق المرحلة الثالثة و بالتالي فإن الرأي العام لا يمكنه التراجع عن هذه المعدلات و ما عليه 

و بالموازاة مع ما سبق فإن اتفاقية ماستريخت تفرض أن يكون اليورو منذ بداية   .سوى التأقلم معها

لا تستعمل في جميع " ( الإيكو"الاتحاد النقدي عملة خاصة و كاملة ليست مثل وحدة النقد الأوروبي 

  ).العمليات النقدية

  .الاقتصاد في منطقة اليورو:المطلب الثالث 

حذر الاتحاد الأوروبي من أن الانكماش في منطقة اليورو التي تشهد أزمة مالية سيتواصل دون   

هوادة حتى اية العام مع بقاء نسبة البطالة عند أرقام قياسية رغم احتمال بروز مؤشرات انتعاش في 

2014¡2

لامريكية والأوربية ،مرجع سابق الديون ا:التقرير الاقتصادي  -1
  .13:ص, 2013مارس  4السبت , 4679العدد , مجلة المستقبل الاقتصادي  -2
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مليون نسمة  340دولة وتضم 17وقالت المفوضية الأوروبية أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة التي تشمل

هذا العام، أي  % 0,4وتعد منافسا رئيسيا للولايات المتحدة واليابان ودول عملاقة واعدة، سيتراجع بنسبة 

العام الماضي ، وستستمر نسبة  %0,6فبراير وبعد تقلص قدره /بحسب توقعات شباط % 3أكثر من نسبة 

فوضية مع تباعد واضح بين دول منطقة اليورو الأكثر ثراء البطالة عند مستويات قياسية، بحسب توقعات الم

  .إلى الشمال وتلك الواقعة جنوبا وتشهد انكماشا كبيرا

وفي تكرار لتوقعاا السابقة قالت المفوضية أن نسبة العاطلين عن العمل هذا العام ستبلغ رقما قياسيا عند

شريين وتتباعد هذه النسب بشكل كبير حيث في مجمل دول الاتحاد الأوروبي السبع والع % 11و  12%

  .في النمسا % 4,7و اسبانيافي  %27تبلغ 

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين في بيان أرفق بالتوقعات الاقتصادية الأخيرة   

ينبغي للتغلب بالنظر للانكماش الطويل علينا القيام بما "للمفوضية لمنطقة اليورو وكامل الاتحاد الأوروبي 

  ".على ازمة البطالة في أوروبا

في اسبانيا واليونان بلغت نسبة البطالة أرقاما قياسية لا "وأضاف رين في مؤتمر صحافي انه   

مع ظهور  2013في  %0,1وبالنسبة لفرنسا التي بالكاد تجنبت انكماشا، ستتراجع النسبة بمقدار ".تحتمل

%1,1وبحسب التوقعات ستسجل فرنسا نموا بنسبة . الأساسي للاقتصادتأثير تراجع الطلب المترلي، المحرك 

في المائة لإجمالي الناتج المحلي  3، غير أن فرنسا لن تتمكن من الوفاء بالتزام سقف عجز بنسبة  2014في 

  .في المائة العام القادم 4,2في المائة هذا العام و 3,9المحدد من الاتحاد الأوربي، وستسجل عجزا بنسبة 

وبالنسبة لاسبانيا فان معاناا ستستمر من الأزمة الناجمة عن انفجار فقاعة القطاع العقاري التي استمرت 

.2014في % 1,4قبل أن تسجل نموا بنسبة  2013في  %1,5عشر سنوات، وستسجل تراجعا بنسبة 

في  %6,5العجز الحكومي البالغ غير أن الأرقام المالية الحكومية ستبقى كئيبة العام المقبل حيث يتوقع زيادة 

1.مع انتهاء فترة تطبيق بعض التدابير 2014في  % 7,0إلى  2013

وسيكون تأثير الأزمة على أشده في قبرص التي حصلت مؤخرا على صفقة إنقاذ من الإفلاس، وحيث تشير 

هيكلة قاسية للقطاع  هذا العام في أعقاب إعادة%8,7التوقعات إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 

وما بعد،  2014وسيتواصل الانكماش في قبرص في 2.المصرفي في الجزيرة وفرض اقتطاعات على الحسابات

.2015و 2012بين  %15بحسب المفوضية، التي توقعت تقلص الاقتصاد بنسبة إجمالية قدرها 

  2011أولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية ،سنة  -1
  14ص :نفس المرجع السابق ، 4679العدد , مجلة المستقبل الاقتصادي -2
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بعد ست سنوات متتالية من  وفي مؤشر تشجيع نادر توقعت المفوضية انتعاشا في اليونان بحلول العام

1.هذا العام %4,2بعد تقلص كبير بنسبة  2014في  %0,6وستسجل اليونان نموا بنسبة. الانكماش

)4.2(الشكل 

ومع استمرار غياب مؤشرات على الانتعاش يحتدم النقاش بين دول منطقة اليورو حول سبل الخروج من 

  الأزمة 

2..لمانيا ومثيلاا الواقعة شمالابإاء إجراءات التقشف التي طالبت ا أحيث تطالب الدول الواقعة جنوبا 

  2013تقرير المفوضية الاوربية ،فيفري  -1

2014-2011التقرير الاوربي عن الاقتصاد في منطقة اليورو  -2
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1دول منطقة اليورو

Mلى إنضمامالإتاريخ النظام السياسي

1999فيدراليجمهوري

1999جمهوري

1999ملكي دستوري

1999جمهوري

1999ملكي دستوريلوكسمبورغ

1999ملكي دستوري

1999جمهوريجمهورية أيرلندا

2001جمهوري

1999ملكي دستوري

1999جمهوري

1999فيدراليجمهوري

1999جمهوري

2007جمهوري

2005جمهوري

2005جمهوري

2008جمهوري

2010جمهوري

www.Wikipedia

WW.wikipedia.org

.النظام النقدي الأوريبي
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دول منطقة اليورو: )2.2( جدول

الدولة

  ألمانيا

إيطاليا

بلجيكا

فرنسا

لوكسمبورغ

هولندا

جمهورية أيرلندا

اليونان

إسبانيا
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  أزمة الديون السيادية الاوربية:  لثالمبحث الثا

البنوك (والمصارف الأجنبية كما نشأت الأزمة المالية العالمية من أزمة الائتمان وعصفت بالبنوك   

، وروتي أفزعت منطقة الي، فقد نشأت أزمة المديونية الأوروبية من الديون السيادية، ال)الأمريكية تحديدا

 –أزمة الديون السيادية–وتتجه الأنظار حالياً إلي تلك الأزمة . الكثير من البنوك الأوروبية ىوأثرت عل

ا علي تباطؤ الاقتصاد العالميوتتزايد المخاوف من تفاقمها وتداعيا.  

  أزمة الديون السيادية الاوربيةنشأة :المطلب الأول 

عاما على طرح العملة الأوروبية الموحدة، واجه الأوروبيون مصيرا صعبا في قارم  15بعد مرور   

عندما ظهرت مشكلة الديون 2010العجوز، فهم لا يزالون تحت الأضواء الإعلامية منذ منتصف عام 

كيف نشأت هذه المشكلة ومن .. اليونانية التي سلطت الأضواء على قضية الديون الأوروبية بشكل عام 

  المتسبب فيها ؟

القوائم المالية للدولة تشبه إلى حد كبير مثيلاا في الشركات التجارية، فهي عبارة عن أصول   

دث ربح أو فائض، وعندما تزيد وخصوم ، إيرادات و نفقات ، وعندما تزيد الإيرادات على النفقات يح

القارة العجوز منذ فترة طويلة من الزمن انخفضت فيها معدلات ..النفقات على الإيرادات يحدث عجز

النمو بدرجة كبيرة بسبب انتقال العملية الإنتاجية من الغرب إلى الشرق، وهذا يعنى أن إيرادات الدولة من 

حجم مخصصات الدول الأوروبية للرعاية الاجتماعية ومعاشات  الضرائب ستكون ضعيفة، في المقابل ارتفع

التقاعد بسبب ارتفاع معدل عمر الإنسان في تلك القارة وانخفاض عدد الشباب القادرين على العمل مما 

لكن الأزمة المالية العالمية فاقمت من مشاكل القارة الأوروبية، ..1ساهم في زيادة مصروفات تلك الدول

من المؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص للخسائر والإفلاس مما تسبب في انخفاض  فتعرضت الكثير

إيرادات الدولة من الضرائب أيضا، وتسبب في تقديم الحكومات الأوروبية لحزم إنقاذ ومساعدات كبيرة 

يزانية تم للشركات المالية والخاصة وهذا تسبب في إرهاق ميزانيات تلك الدول التي بدأت تحقق عجزا في الم

.تعويضه بزيادة الاقتراض وزيادة الدين

كذلك اختلال التوازن في أسواق الصرف والحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ساهم   

في هبوط الدولار لمستويات متدنية وارتفاع اليورو في المقابل مما خلق اختلالا في الميزان التجاري الأوروبي 

، حيث أصبحت الصادرات الأوروبية ضعيفة بسبب ارتفاع أسعارها عالمياً والواردات  مع الكثير من الدول

إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت كبيرة لان السلع المستوردة أصبحت أكثر رخصاً مما ساهم في ضعف إنتاجية 

في أوروبا إلى المصانع الأوروبية ، وأدى إلى تقلص الإنتاج وتسريح الكثير من الموظفين لتصل نسبة البطالة 

.2013اتجاهاتالاقتصادالعالميفيعام , تقارير ,مركز الجزيرة للدراسات -1
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، والبطالة في الغرب تعنى إن الدولة تنفق على العاطل عن العمل مما يؤدى إلى مزيد من  %11حوالي 

1.الاستتراف لميزانياا

مما  2010بنهاية عام %85بلغ) دولة 17(حجم الدين في دول منطقة العملة الأوروبية اليورو   

يت على أساسها العملة الموحدة قد تم تجاوزها في المتوسط ، يعنى إن اتفاقية ماسترخت الأوروبية التي بن

.. من ناتجها المحلي  %60حيث نصت الاتفاقية على عدم تجاوز الدين العام لأي دولة في الاتحاد حاجز 

كما هو موضح في الجدول  لحظةأي وهكذا تصبح أوروبا منطقة أزمة اقتصادية ومالية جديدة قد تنفجر في 

  :التالي

)2012الربع الثالث من(ديون سيادية في العالم  10اخطر :)3.2(جدول 

الترتيب 

  الحالي

الاحتمال التراكمي للتوقف عن البلد                            

  )سنوات5(السداد

  الترتيب السابق

  بدون تغيير  %99-90    اليونان1

  بدون تغيير%57,3  قبرص2

  بدون تغيير%50,5  الارجنتين3

  تدهور درجة%43,9  باكستان4

  تحسن بدرجة%42,9  فيترويلا5

  تدهور درجة%39,8  اكرانيا6

  درجات3تحسن %36,5  البرتغال7

  تدهور درجة%29,5  اسبانيا8

  دولة جديدة%27,9  لبنان9

  بدون تغيير%27,3  مصر10

CMAglobal:المصدر  sovereign credit risk report /3rd quarter ,2012

على  عام الثاني على التواليديون السيادية للفإن اليونان في صدارة أخطر الما هو موضح في الجدول، وك 

  ...تغال، اسبانيا، قبرص، البر: غرار باقي الدول الأوربية مثل

  12/11/2011السبت , خبير اقتصادي ومحلل مالي,سهيل الدراج  -1
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تفاقم  أزمة الديون السيادية الأوروبية : المطلب الثاني

البنوك الأمريكية (الأزمة المالية العالمية من أزمة الائتمان وعصفت بالبنوك والمصارف الأجنبية  نشأت  

، وعليه نشأت أزمة المديونية الأوروبية من الديون السيادية، التي أفزعت منطقة اليورو، وأثرت علي )تحديدا

وتتزايد المخاوف  –أزمة الديون السيادية–تلك الأزمة  وتتجه الأنظار حالياً إلى. وروبيةالكثير من البنوك الأ

من تفاقمها وتداعياا علي تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، 

  .ومخاطر الانكماش الائتماني، والعبء الاقتصادي

  :اليونان وانطلاق شرارة الديون الأوروبية : اولا

، حينما تراكم الدين الحكومي في ثلاث 2010وبداية عام  2009الأزمة في اية عام بدأت تلك   

عدة دول أوروبية  تغال، والتي ما لبثت أن امتدت إلىبلدان من منطقة اليورو، هي اليونان وايرلندا والبر

التوالي  ىوالرابعة عللان المرتبة الثالثة ، وأصبحت خطراً يهدد بالانتشار في ايطاليا وأسبانيا، وهما يحتىأخر

  .في اقتصاد منطقة اليورو

وتعد اليونان هي أول من دق ناقوس الخطر تجاه أزمة الديون في منطقة اليورو، ففي الفترة من  

¡%4.2، لوحظ أن الطلب المحلي قد نما بمقدار "طبقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي" 2002-2007

اليورو بأكملها، ويرجع السبب في هذا النمو السريع إلى لجوء اليونان نمواً في منطقة  %1.8بالمقارنة بنسبة 

إلي الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعاا التنموية، دون أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان كفاية هيكل 

من الأمر الذي أدى إلى حدوث عجز في حساا الجارية، الذي ارتفع . تدفقاا النقدية للوفاء بتلك القروض

2008كما بلغ العجز في الميزانية الحكومية لعام . م2008في عام  %14.4إلى 2004في عام  5.8%

في أبريل عام  %13.6، وما لبث أن وصلت تلك النسبة إلىمن الناتج المحلي الإجمالي  %7.7حوالي 

إلىم 2011كما بلغ في عام  ¡%112م إلى2008كما وصل حجم الدين العام في اليونان في عام . م2010

، وارتفعت نسب الفائدة علي الديون المستحقة، وارتفع العجز الائتماني للديون 1مليار دولار أمريكي 18

  .الحكومية

الاقتصاد اليوناني،  ىا تداعياا السلبية الخطيرة علوجدير بالإشارة أن الأزمة المالية العالمية كان له  

القطاع الخدمي والسياحي والتي كانت من القطاعات الشديدة التأثر ذه الأزمة، وكان لتأثر  ىلاعتماده عل

1-Nelson, et.al. Greece’s debt crisis: overview, Policy, Reponses, and Implication, Congressional

Research Service, August, 2011, p.9
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الحركة السياحية ا أثر بالغ في نقص حصيلتها من النقد الأجنبي، باعتبار السياحة أهم القطاعات توليداً 

.للعملات الأجنبية

  )4.2(الجدول                                         

  )م2015- 2009(النمو الفعلي والمتوقع للناتج المحلي الإجمالي والدين والميزان الجاري باليونان  

2009201020112012201320142015  البيان

النمو الفعلي للناتج الإجمالي 

  %المحلي
-2.0-4.0-2.61.12.12.12.7

من الناتج المحلي (% إجمالي الدين 

  )الاجمالي 
115133145149149146140

0.91.03.15.96.0-2.4-8.6-  %ميزان الحساب الجاري 

   2011سبتمبر . الاقتصاد الدولي ,) FMI(صندوق النقد الدولي : المصدر 

من الناتج % 150 الدين الحكومي لليونان قد وصل إلىأعلاه إلى أن حجم  تشير بيانات الجدول

وتبشر النتائج ببداية تخطي الأزمة ونمو الناتج المحلي، وانخفاض حجم الدين  ،2013سنة  المحلي الإجمالي لها

، غير أنه في الوقت الحالي نظراً لتزايد 2014وزيادة التوازن في الحسابات الجارية في اليونان بحلول عام 

ة والايطالية، المخاوف، وعلي الرغم من إعلان البنك المركزي الأوروبي بأنه سيقوم بشراء السندات اليوناني

1.إلا أن حالة الخوف والقلق ما زالت تجتاح الأسواق المالية العالمية

ويمكن القول أنه يفضل لليونان لتجاوز تلك الأزمة القيام بزيادة حجم الضرائب، وإنعاش النمو،   

يكون فعالا ، أيضا تشير العديد من التقارير الدولية إلى أنه يوجد هناك حل آخر ممكن أن . وتحفيز السياحة

يتمثل في استغناء اليونان عن اليورو كعملة لها، والاعتماد علي عملتها المحلية، وهذا بلا شك سيسهم في 

.تخفيض قيمة عملة اليورو، مما يساهم في خفض فائدة الائتمان، والاعتماد علي القروض المباشرة

  تطور الأزمة في باقي دول منطقة اليورو : المطلب الثالث

  انتشار الأزمة محليا:أولا 

لعل الأزمة التي امتدت ظلالها علي اليونان قد تشعبت في أنحاء أخري من دول منطقة اليورو، وتعد   

ايرلندا ثاني أكبر الدول التي تسببت في نشوء أزمة الديون السيادية، فقد تسارع النمو علي نحو مرتفع فيها 

كما وصل سعر الفائدة علي مديونيتها من . )م2000-1995(في الفترة من % 9.6ليصل إلى نسبة 

   2011سبتمبر . الاقتصاد الدولي ,) FMI(صندوق النقد الدولي : المصدر-1
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، إلا أن النمو السريع والسياسة %13م، كما زادت الأجور بنسبة 2005ألمانيا إلي أدني مستوياته في عام 

النقدية الأوربية ساهمت في ضخ المزيد من النقد الأجنبي في القطاع المالي، مما أدي إلي زيادة حجم الائتمان 

  .م2008في عام   الناتج المحلي الإجمالي من% 200ليشكل حوالي 

غير أنه نظراً لتحول الاقتصاد الايرلندي من اقتصاد صناعي إلي اقتصاد يعتمد علي القطاع الخدمي   

والإسكان والوساطة المالية والعقارات، فقد تأثرت أيرلندا بالأزمة المالية العالمية، حيث تراجع الطلب المحلي 

، وانخفضت أسعار المساكن بنسبة %40وانخفضت حركة الاستثمارات بنسبة ، %16العام فيها بنسبة 

إلا إنه من الملاحظ أن أكثر القطاعات تأثراً 1".طبقاً لتقارير اللجنة الأوروبية" 2010بحلول عام % 40

، وقدرت خسارة البنوك إلي ما يصل %70كان القطاع المالي، حيث انخفضت الأسهم المالية إلي أكثر من 

وتم الإعلان عن تأميم البنك الانجليزي . من الناتج المحلي الإجمالي % 20مليار يورو، وبنسبة  35إلي 

إلى أن أيرلندا  التالي وتشير بيانات الجدول.2مليار يورو 12.7الايرلندي الذي تكبد خسائر قدرت بنحو 

تصدرت قائمة دول منطقة اليورو من حيث نسبة العجز في الميزانية، حيث وصلت نسبة العجز في ميزانيتها 

  .، ثم أسبانيا وفرنسا والبرتغال%12.2، يليها اليونان بنسبة %14.7إلى نحو 

20103الميزانية في دول منطقة اليورو في نسبة عجز) 5.2(جدول 

  %الميزانيةينسبة العجز ف  الدولة  %نسبة العجز في الميزانية   الدولة

  5.8-   بلجيكا  14.7-   ايرلندا

  5.7-   قبرص  12.2-   اليونان

  5.5-   النمسا  10.1-   اسبانيا

  5.3-   ايطاليا  8.2-   فرنسا

  5.0-   ألمانيا  8.0-   البرتغال

  4.5-   فنلندا    7.0-   7.3-   سلوفينيا

  4.4-   مالطا  6.1-   نيوزيلندا

  4.2-   لوكسمبورج6.0-تشيكوسلوفاكيا

  2011سبتمبر : تقرير الاتحاد الاوربي : المصدر 

2011تقرير اللجنة الاوربية حول حالة اقتصاد أيرلندا،1

2-Dadush, U., Paradigm Lost “ The Euro in Crisis”, Carnegie Endowment for International

Peace, Washington, 2010, pp, 45-47.

  ، مرجع سابق2011الاتحاد الاوربي، الموقع الرسمي،3
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ن، إلى أن ايطاليا هي أعلى دولة يرتفع فيها حجم الدين الحكومي العام بعد اليونا التاليول تشير بيانات الجد

1.  من الناتج المحلي الإجمالي %119حوالي  حيث يصل إلى

  ) 6.2(جدول 

  م2011في دول منطقة اليورو في عام اري من الناتج المحلي الإجماليالديون الحكومية والميزان الجنسبة 

  الدولة

الدين 

 الحكومي العام

)%(

ميزان 

الحسابات 

)%( الجارية

  الدولة

الدين 

الحكومي 

)%( العام

ميزان 

الحسابات 

)%( الجارية

3.3-119.0ايطاليا72.22.7النمسا

18.47.8لكسمبرج96.71.0بلجيكا

4.8-67.1مالطا7.7-60.8قبرص

63.77.1نيوزيلندا48.43.1فنلندا

9.9-92.9البرتغال1.7-82.3فرنسا

3.5-41.8تشيكوسلوفاكيا84.05.7ألمانيا

0.8-37.3سلوفينيا10.5-142.8اليونان

4.6-60.1اسبانيا94.90.5ايرلندا

  2011سبتمبر . الاقتصاد الدولي ,) FMI(صندوق النقد الدولي : المصدر

هذا ومن جانب آخر، فقد احتلت البرتغال المرتبة الثانية بعد اليونان من حيث أعلى عجز في ميزان   

وتعتبر البرتغال بالفعل من أوائل الدول التي تعاني من أزمة الديون السيادية ويرجع ذلك . 2الحسابات الجارية

نيه اقتصادها من تباطؤ في النمو ومن انخفاض الإنتاجية ا، مما دفعها لزيادة الاستيراد من الخارج، لما يعا

  .الأمر الذي يتسبب في عجز التدفقات النقدية الأجنبية، بما يتسبب في عجزها عن الوفاء بديوا السيادية

  التداعيات المحتملة لأزمة المديونية الأوروبية: ثانيا 

:يلي إبراز أهم التداعيات المتوقعة للأزمة  يمكن فيما

من اعدادا الطالب اعتمادا على الجدول السابق1
2011سبتمبر .  الاقتصاد الدولي,) FMI(صندوق النقد الدولي 2
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لعل انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي سيحقق فوائد هامة للولايات المتحدة الأمريكية،   

حيث سيشكل الدولار عملة التمويل الرئيسية، مما سيفيد المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي في احتفاظهم 

كما أن إتمام عمليات الشراء وإتمام الصفقات . عدم زيادا في المستقبل بمعدلات فائدة منخفضة، وضمان

بالدولار سيحقق عائد سنوي كبير للولايات المتحدة، كذلك فإن ارتفاع سعر الدولار سيسهم في خفض 

1.خسائر تراجع سعر النفط

الأسواق وظهور  ارتفاع الأسعار عموما، نظرا لانخفاض حركة ؤدي أزمة المديونية الأوروبية إلىست  

.ملامح للركود الاقتصادي العالمي

تخفيض التصنيف الائتماني لبعض الدول الأوربية بالطبع، وهو مؤشر خطير،  ستؤدي الأزمة إلى  

سوف يحد من فرص هذه الدول في جذب الاستثمارات الضرورية إليها، ومن ثم سيحد من قدرا على 

.علي سعر الفائدة لديوا الائتمانيةالحصول علي القروض المختلفة، كما سيؤثر 

، مما يشكل دول منطقة اليورو، نتيجة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي انخفاض حركة الواردات إلى  

الدول المصدرة، حيث ستواجه ضعفا في معدلات الطلب على منتجاا، وقد تمتد هذه  ىخطرا بالغا عل

.د تترك تأثيرات سلبية علي البنوك والمصارف المقرضة لهمالتأثيرات إلى المنتجين الصناعيين، ومن ثم ق

قدرة الدول التي تفاقمت ا الأزمة في جذب  ىن تؤثر أزمة الديون الأوروبية علمن المحتمل أ  

.الاستثمارات والأعمال

ترتيب كل من اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا وايطاليا من حيث قدرا على جذب ) 6(يوضح الجدول 

  : م، وذلك على النحو التالي 2010الاستثمارات في عام 

م2010ترتيب لبعض دول اليورو في جذب الاستثمارات في عام :)7.2(جدول 

يااسبانالبرتغالايطالياايرلندااليونانالدولة

1097784862التصنيف

  2011البنك الدولي :المصدر 

1-Dadush, U., Paradigm Lost “ The Euro in Crisis”, Carnegie Endowment for International

Peace, Washington, 2010, p.59.
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منذ اندلاع الأزمة أثيرت مخاوف كبيرة من التداعيات المتتالية للأزمة الأوربية وتتخذ عدة جهات إجراءات 

ويوضح الجدول . واسعة النطاق للخروج من تلك الأزمة، ومساعدة الدول التي تعاني من العجز في ميزانيتها

1:حجم المساعدات المالية الموجهة لتلك البلدان، وذلك على النحو التالي التالي 

  المساعدات المالية لدول أزمة الديون الأوروبية)  7.2(الجدول 

  تاريخ الموافقة  البلد
الاتحاد مساعدة

  الأوروبي

  المساعدة المالية 

وليدلصندوق النقد ال
إجمالي المساعدات المالية

  2010مايو   اليونان
بليون يورو80

  )بليون دولار 115(

بليون يورو30

  )بليون دولار 43(

بليون يورو110

  )بليون دولار 158(

  2010ديسمبر   ايرلندا
بليون يورو45

  )بليون دولار 65(

بليون يورو22.5

  )بليون دولار 32(

بليون يورو67.5

  )بليون دولار 97(

  2010مايو   البرتغال
  بليون يورو 52

  )بليون دولار 75(

  بليون يورو 26

  )بليون دولار 37(

  بليون يورو 78

  )بليون دولار 112(

FMI(2011(صندوق النقد الدولي : المصدر

فاننا نجد اليونان تستحوذ على اكبر وحسب المعطيات السابقة لازمة الديون السيادية ، وكما هو متوقع، 

2يدل على حجم الضرر والحاجة الملحة لهذه المساعدة لليونان مة مساعدات ،هذا ان دل على شيئ فانما قي

1 -Dadush, U., Paradigm Lost “ The Euro in Crisis”, Carnegie Endowment for International

Peace, Washington, 2010, p.60
  من اعدادا الطالب اعتمادا على معطيات الجدول السابق2
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من طرف المؤسسات المالية سيناريوهات حل أزمة المديونية الأوروبية : رابعالمبحث ال

الاوربية

كانت هناك ,بعد توالي الأزمات على دول المنطقة وتعدد الأسباب واختلافها من دولة لأخرى   

ولعل أهم هذه , كانت عبارة عن اقتراحات أو حلول مؤقتة للخروج من هذه الأزمة مجموعة من النقاط 

  :الحلول

  سياسة التقشف : المطلب الأول  

يتناول السيناريو الأول فكرة اتخاذ الدول محل الأزمة لإجراءات تقشفية، وخاصة بعد حصولها على   

اءات هامة وضرورية، تتمثل في زيادة حجم وسيتطلب ذلك منها اتخاذ إجر. الدعم من صندوق النقد الدولي

الضرائب وخفض الإنفاق العام، مع ضرورة توخي الحذر لما سيتبع تلك الإجراءات من آثار انكماشية على 

فضلا عن ضرورة التعامل بحذر مع تعقد الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول في . مستويات الطلب الكلي

هم السياسات الواجب اتخاذها، خاصة بالنسبة لاعتبارات الحصول هذا وتعتبر الخصخصة من أ. ظل الأزمة

1.على القيمة الحقيقية لهذه الأصول التي يمكن أن تتأثر بفعل ضغوط الدين السيادي

فكرة الانسحاب من منطقة اليورو : المطلب الثاني 

فإن التأثيرات  طبقا لاتفاقية ماستريخت، يصعب تنفيذ تلك الفكرة، حتى وإن طبقتها إحدى الدول،  

المترتبة عليها لن تكون جيدة، فقد لا تتمكن الدولة من الحصول على التسهيلات المتاحة بالمنطقة الأوروبية، 

. والتي يأتي على رأسها تسهيلات البنك المركزي الأوربي والتي لن تحصل عليها من أي جهة أخرى

خذ موقف منها بسبب هذا القرار وتأثيره علي ايار بالإضافة إلي حرماا من دعم الدول الأوربية التي قد تت

  .منطقة اليورو، وتأثيره علي قيمة العملة الأوروبية الموحدة

هيكلة الديون السيادية : المطلب الثالث 

يحمل هذا السيناريو آثار بالغة علي مستقبل منطقة اليورو، حيث ستؤدي إلي خلل في الأسواق   

ومن الأهمية بمكان التأكيد علي أن استقرار البنوك والمصارف  .رفي الأوروبيواضطراب هائل في النظام المص

الأوروبية يعتمد بصورة كبيرة علي الطريقة التي سيتم إتباعها في التعامل مع الدين السيادي، وعملية إعادة 

  .الهيكلة ستؤثر علي السوق المصرفي الأوروبي في الفترات القادمة

1 -Dadush, U., Paradigm Lost “ The Euro in Crisis”, Carnegie Endowment for International

Peace, Washington, 2010, p.60
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التي تقوم بإعادة هيكلة ديوا مصاعب شتي في الاقتراض من الدول ألأخرى كما قد تلاقي الدول     

لأن الدول الدائنة تمتنع غالبا عن الإقراض لدولة قامت بإعادة هيكلة ديوا مما سيترتب عليه أثر بالغ 

1.الخطورة عليها في المستقبل

1-Dadush, U., Paradigm Lost “ The Euro in Crisis”, Carnegie Endowment for International

Peace, Washington, 2010, p.60
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  :خلاصة الفصل 

معظم المؤسسات الاقتصادية و السياسية مثل الاتحاد الاوربي ،الس رغم الاصلاحات التي جاءت ا 

، ورغم المحاولات التي قاموا ا دف منع ايار اقوى ...الأوربي البنك المركزي الاوربي ،البرلمان الاوربي 

نوك تكتل اقتصادي فلا العالم ،الا ان حجم الخسارة التي تعرضت لها اغلب الدول الاوربية عامة والب

والمؤسسات المصرفية خاصة حال دون تجنب هذه الدول كارثة مصرفية ومالية بأتم معنى الكلمة ،ودون 

تحقيق الهدف المرجو،حتى وان كانت هذه الدول قد استفادت من ضخ مبالغ مالية من هيئات مالية على 

يضا أيرلندا و ايطاليا واسبانيا و غرار اليونان التي تعتبر المتضرر الاول و الاكبر من هذه الازمة المالية و ا

  .كما ان السبب الرئيسي والأول يرجع الى سوء التسيير...البرتغال 

وعليه ،فان السياسة المتبعة و الرقابة التي تفرضها الدولة على البنوك و المؤسسات المالية والمصرفية لها نتائج 

الوقاية خير من العلاج     :على الاقتصاد المحلي سواء ايجابا او سلبا ،لكن كما يقول المثل  وأثار



:الثالثالفصـــل 

FDIالدراسات التجريبية حول أثر على النمو  

الاقتصادي في الجزائر
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تمهيد

التي أفزعت منطقة اليورو، وأثرت على الكثير  ية الأوروبية من الديون السياديةنشأت أزمة المديون

لمخاوف من وتتزايد ا –أزمة الديون السيادية–تلك الأزمة  وتتجه الأنظار حالياً إلى. وروبيةمن البنوك الأ

تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية،  ىتفاقمها وتداعياا عل

  .ومخاطر الانكماش الائتماني، والعبء الاقتصادي

الدول الكبرى المتقدمة،بل شملت دولا أخرى  اقتصاديات تقتصرتداعياتالأزمةالمالية الأوربيةعلىلم

مع اموعة  اقتصاديةالعالميوتربطهاعلاقاتالاقتصادأاجزءمنمنظومةاعتبارنامية على 

 ،الأوربيمع الاتحاد ارتباطهاواندماجهاومنالمؤكدأندرجةتأثيرهايختلفبين دولة وأخرىعلىحسبدرجة،الأوربية

، فالجزائر كبلد نامي عرف عدة تقلبات و اضطرابات اقتصادية حادة ترجع إلى ظروف داخلية و خارجية 

 انتهاجهاكانت لها إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت إبتداءا من  اقتصاديةو هذا لما مرت به من تحولات 

إلى اقتصاد السوق و الذي بصدده عرفت تغيرات جذرية و إصلاحات هيكلية و  انتقالهاو  اشتراكيلنظام 

السبب الذي جعلها  التي كانت من بين أهدافها قيادة الجزائر إلى الإنفتاح الاقتصادي و هو 

كغيرهامنالدولليستبمنأىمنتداعياتالأزمة، وهذا بغض النظر عن درجة تأثرهاسواء 

بشكلمباشرأوغيرمباشر،فيالمدىالطويلأوالقصير،إلا أن عمق الأزمة و شموليتها ترتقب كل دولة مواجهتها و 

التالي إلى العالمية  وب الأسواقو  أولىبدرجة  الأوربيةللأسواق  الاستقرارإيجاد حلول للخروج منها وعودة 

  .أسواقها المحلية
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  الديون السيادية الأوربية على بعض الدول الأوربيةأزمةإنعكاس: الأولالمبحث 

لا شك أن الأزمة المالية الأوروبية قد أصبحتاليوم ذات تأثير وأبعاد عالمية تتخطى الحدود الجغرافية 

باقتصاديات الدول المتقدمة أو اقتصاديات الدول الناشئة فإن هذهالأزمة أخذت وسواءتعلق الأمر . لأوروبا

تشكّل مصدر قلق حول مصير الاقتصاد العالمي ومستقبله

  إنعكاسأزمةالديون السيادية الأوربية على كبرى إقتصاديات أوربا: ولالمطلب الأ

)1.3(الشكل ، خسرت/12011/11خلال عمليات التداول ليوم 

في أكبر اقتصاديين بمنطقة  الأسهم

 3.4اليورو، ألمانيا وفرنسا، أكثر من 

وتأتي خسائر الأسهم  . من قيمتها% 

وسط مخاوف من أن التصويت بالرفض 

في الاستفتاء اليوناني يمكن أن يؤدي إلى 

عجز البلاد عن سداد ديوا، ويحدث 

اضطرابا اقتصاديا كبيرا في أنحاء منطقة 

ع في أسواق الأسهم ويأتي التراج. اليورو

ة صورة تعبرعن الأزمة الاقتصادية الأوروبيعقب عمليات بيع كبيرة  اثر تشكك

أكتوبر سيكون كافيا 27المستثمرين حيال ما إذا كان اتفاق الديون بمنطقة اليورو الذي تم الإعلان عنه في

1).دولة 17(لاحتواء الأزمة المالية التي ضربت تكتل العملة الأوروبية الموحدة

WWW.DCE.ORG:2011:البنك المركزي الاوربي ،الموقع الرسمي   1
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إنعكاسأزمةالديون السيادية الأوربية على فرنسا:ولاأ

خلال أزمة الدين الحالية في منطقة اليورو، تعلو الانتقادات حول ضعف من طرف القيادات 

ما أصاب المحرك،  للكن خلا.السياسية، خصوصا في ألمانيا وفرنسا، اللتين توصفان بمحرك الاتحاد الأوروبي

لم يعد بإمكان فرنسا أن تلعب دور مرساة الاستقرار، فهي تعاني من مشاكلها الاقتصادية الخاصة، وحالُها 

.2007اليوم أسوأ مما كانت عليه لدى وصول نيكولا ساركوزي إلى سدة الرئاسة في 

البنوك الفرنسية المعرضة للخطر في دول  لإنقاذمن ناحية أخرى، تلوح في الأفق بعض الخطوات 

  الأوروبية محدودا الأزمةلذا يبدو دور فرنسا الإنقاذي في . اليونان والبرتغال وإيطاليا: الأزمة

: الأوربيةالديون  وأزمةفرنسا  - 1-1 

في للبلد لا يزال  التصنيف الائتماني الممتاز  ديون الحكومة الفرنسية من منطقة الخطر رغم أنإقتربت 

كما توقعت كل من وزارة الموازنة الفرنسية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تبلغ الديون .1مأمن

الحكومية نسبة خمسة وثمانين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينمو اقتصاد فرنسا بنقطتين وخمس نقطة 

.مئوية، وارتفاع معدل البطالة إلى تسعة بالمئة

يتوقع خبراءاقتصاديون أن تكون مهمة الحكومة الفرنسية صعبة لتخفيض الديون، لا  أخرمن جانب 

.سيما وأن باريس تتحمل بعضا من عبء تقديم المساعدة المالية لليونان

البطالة من جهتها تؤرق الحكومة الحالية، فنسبتها تتباين بشكل كبير بين مقاطعاا حيث إا لا تتعدى 

وعملية إعادة بناء ما دم جراء .في المقاطعات الأقل ثراء% 14لغنية بينما تفوق في المقاطعات ا% 7

.لن تكون سهلة 2008الأزمة المالية التي ضربت العالم بأسره في 

هناك أيضا مشكلة تتعلق بالنظام المصرفي الفرنسي، فتعرض البنوك الفرنسية الكبرى للديون الإيطالية 

هذا  .للتسوية2مليار يورو حسب دراسة نشرها البنك الدولي 268الماضية بحوالي قدر في اية السنة   مثلا

2013افريل ,المكتب الوطني لمراجعة الحسابات العامة  -1

2013البنك الدولي  -  2
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بالإضافة إلى تعرضها لديون اليونان والبرتغال اللتين حصلتا على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي 

.وصندوق النقد الدولي

عمليات البيع واسعة النطاق  كل العوامل السابقة تؤثر على الاقتصاد الفرنسي، وما زاد الطين بلة هو

نقطة أساس، ما  74للسندات الحكومية الفرنسية التي زاد هامش الفارق بينها وبين السندات الألمانية ب 

.ينذر بتفكك منطقة اليورو والعودة إلى نقطة الصفر

إنعكاسأزمةالديون السيادية الأوربية على ألمانيا:ثانيا

مثل  2011السلبية في معظم الدول الأوربية، بيد أن عام على الرغم من تداعيات أزمة الديون 

 1075(بالنسبة لقطاع التصدير الألماني عاماً مزدهراً، إذ صدرت ألمانيا سلعاً تجاوز قيمتها البليون يورو 

  .مليار يورو 156يورو، بتحقيق فائض قدره  919مقابل أن استوردت سلعاً بقيمة ) مليار

إلى أن ألمانيا هي الآن وربما لوقت طويل قادم الأقوى اقتصادياً  شارتأهذه وغيرها من المؤشرات، 

أن مستوى الفائض التجاري حافظ على مستواه في العام  الإحصائياتوتشير بعض . في القارة الأوربية

%  6بنسبة  2012رغم تراجع وتيرة النمو العالمي، فان الصادرات الألمانية ارتفعت في عام .   2012

غير أن الحذر يسيطر . مليار يورو 983بمعدل %  7مليار يورو، لتسجل الواردات  1139 ، ما يعادل

على أصحاب الشركات متوسطة الحجم، و على الاستثمارات، ولكن التقديرات تشير إلى أن الأسواق 

1. الناشئة غير متأثرة بأزمة الديون، وهي تستثمر بقوة في تكنولوجيا المستقبل

من مجموع الصادرات %  60بية أهم شريك تجاري للشركات الألمانية، فحوالي وتبقى الدول الأورو

وهذا يعني أنه في حال خروج الميزانيات الحكومية عن السيطرة . الألمانية تذهب إلى دول الجوار الأوروبي

هذا  وفي. في البلدان الأوروبية، فان التوقعات الاقتصادية للسنوات القادمة لا تخرج عن نطاق التكهنات

السياق يشير خبراء إلى حقيقة أن ألمانيا تستفيد بقوة من اليورو لا تعنيأا ستقبل بكل مساومة سياسية 

فقط من أجل إنقاذ العملة الموحدة، و يجب على ألمانيا أن لا تتأثر بأي حال من الأحوال بالضغوط 

.الميزانية هو واجب اللحظة المتزايدة لتوزيع عبئ الديون على الكتلة الأوروبية، معلنا أن توطيد

2013/05/28, يورونيوزاخبار قناة ,الخبير الإقتصادي جاك أتالي -  1
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*PIIGSبعض بلدان مجموعة  إنعكاسأزمةالديون السيادية الأوربية على:المطلبالثاني

ما زالت أزمة اليورو تلقي بظلالها القاتمة على الأوضاع ألاقتصادية وبالتالي بداهة السياسية، وتؤشر 

، وفيما )دولة 17(الأزمة المالية اليونانية إلى خلل في السياسة المالية للاتحاد الأوربي، وبالأحرى منطقة اليورو

ات على تدهور الأوضاع الأسبانية، والبرتغالية، بدا تراجعاً معقولاً في حجم الأزمة الإيرلندية، بدت مؤشر

  . والاسوء منها حين برزت مؤشرات مقلقة على الأوضاع المالية الإيطالية 

اليونان إنعكاسأزمةالديون السيادية الأوربية على: ولاأ

تفاقم الموقف اليوناني لا يستقر على حالة، التي يمكن تلخيصها ببساطة، أن الوضع المالي اليوناني 

طيلة سنوات من الإنفاق والبذخ، إلى أن غطست البلاد في ديون داخلية وخارجية يصعب النفاذ منها 

بسهولة، وهنا فإن الدول التي تود إنقاذ اليونان هي تفعل ذلك لإنقاذ مصداقية منطقة اليورو، والاتحاد 

الربح والخسارة في الأوربي، ولكنها لا تريد، أو لا تستطيع أن تفعل ذلك دون وضع حسابات 

الحسبان، وبالتالي فإن توازناً بين إنقاذ اليونان والمصالح الأوربية هو ضروري، ولكن الأزمة اليونانية 

بتقديرنا من العمق بدرجة تستحق معالجات صعبة، وهو ما يصطدم بالوضع الداخلي اليوناني، المعارضة 

التي بالكاد ) القاسية(تي تجد أن الإجراءات التقشفية البرلمانية والشعبية التي تلهب الشارع اليوناني، ال

1.وافق عليها الدائنون، تجعل من الحياة الاقتصادية والاجتماعية اليونانية أشبه بالمستحيل

ولكن هذه الإجراءات التقشفية التي وافق عليها البرلمان والحكومة هي فيما يبدو المخرج الوحيد 

اجتماعي، / اقتصادي / شهار الإفلاس ومواجهة مصير سياسي من أزمة يصعب الخروج منها، أو إ

ولا تكاد تتوقف عملية الشد والجذب بين الاتحاد والدائنين، والحكومة والمعارضة . خطير الأبعاد والنتائج

  .اليونانية، حيت تمارس الدول الأوروبيةضغوطا كبيرة على اليونان، ملوحة بوقف مساعداا لأثينا، 

) دولة 17(، أن منطقة اليورو2012نوفمبر  3ؤون الأوروبية الفرنسي في وصرح وزير الش

عن اليونان وتجاوز الصعوبات التي تمثلها هذه الأخيرة بعد أن باتت على وشك " يمكنها الاستغناء"

*PIIGS :البرتغال، أيراندا، إيطاليا، اليونان، إسبانيا  
  2012، ، الموقع الرسميتقرير الاتحاد الاوربي الخاص بالدول الاوربية التي تاثرت بالازمة المالية   1
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من إجمالي الناتج الداخلي في منطقة % 2الإفلاس نظرا لوزا الاقتصادي، لأن اليونان لا تشكل سوى 

من ديون منطقة اليورو، وبالتالي فإن الاستفتاء الذي تلوح به حكومة أثينا للاتحاد الأوربي % 4اليورو و

والدائنين، هو في واقع الأمر حول بقاء اليونان في الاتحاد أو خروجها منه كما عبر عن ذلك بصراحة 

لمساعدات اديدة من تامة الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية، وبالتالي فإن الحصول على الحزمة الج

  . سوف لن تكون إلا بعد الاستفتاء والموافقة على الخطة الأوربية

  يطالياإإنعكاسأزمةالديون السيادية الأوربية على : ثانيا 

توجهت أنظار العالم في الفترة الماضية إلي إيطاليا، وجميعها متخوفة من المصير المحتوم للديون الإيطالية، 

بالفعل، هناك عدة أسباب تثير وتزيد من حدة .الأسواق الأوربية في أسواق المال العالميةومدي تأثيرها علي 

  :المخاوف من تأثير أزمة ارتفاع الدين العام الايطالي، وهي

 2.1تعتبر إيطاليا ثامن أكبر اقتصاد في العالم، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها ما يقرب من -1

  ).5(كما هو موضح بالجدول  ،2010تريليون دولار في عام 

لال منها بسداد تعد ايطاليا من أكبر الأسواق في العالم إصدارا للسندات الحكومية، وأي إخ-2

1%.12ارتفاع سعر فائدة الدين لأكثر من  ديوا، سيؤدي إلى

تريليون دولار  2.2 ل قد يصعب اجتيازه، والذي وصل إلىالارتفاع الهائل لحجم الدين بشك-3

.م2011من الناتج المحلي الاجمالي  في عام % 120م، وبما شكل ما نسبته 2011في عام 

"A/A-1"إلى"+A+/A-1"تصنيف إيطاليا مستوى واحد من" ستاندرد أند بور"تخفيض -4

معللة ذلك بعدم قدرة ايطاليا على خفض الإنفاق العام وضبط أوضاعها المالية، خاصة في ظل 

.توقعات النمو غير المشجعة

  تقرير الاتحاد الاوربي الخاص بالدول الاوربية التي تاثرت بالازمة المالية ،  مرجع سابق -  1
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امتداد الأزمة بتلك السرعة إلي ايطاليا تثير المخاوف من تتابع تداعياا لباقي الدول أن -5

  .الأوروبية

  )1.3(جدول    

1)2011- 2007(الناتج المحلي الإجمالي والدين العام والاستثمارات وميزان الحسابات الجارية لإيطاليا

20072008200920102011  البيان

مليار (الناتج المحلي الاجمالي  

  )دولار
2,1192,3072,1172,0552,246

1,6021,6671,7641,8431,924  )مليار يورو(الدين العام 

نسبته من (ميزان الحسابات الجارية

  )الناتج المحلي الاجمالي 
51.767.744.67.678.2

نسبته من (إجمالي الاستثمارات

  ) الإجماليالناتج المحلي 
21.921.218.920.219.9

1-Source: The International Monetary Fund (FMI), World Economic Outlook Database,

September 2011.
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  سبانياإإنعكاسأزمةالديون السيادية الأوربية على : ثالثا

إسبانيا هي الدولة الخامسة التي تزعزعها أزمة الديون السيادية، وإن كان ذلك في صناديق 

الاقتراع، بدلاً من إملاءات العاصمة الأوروبيةبروكسل، كما جرى في الحالتين اليونانية والايطالية ،و 

بليون يورو ومواجهة البلاد أزمة التوقف  640بعد أن تجاوزت الديونالإسبانية حدود  الأزمةهذه  تأتي

  .عن دفع الديون المستحقة أو الاستدانةبسعر فائدة عالية وارتفاع البطالة

الجميع أن خطط عملية لمواجهة الأزمة الاقتصاديةوالنسبة العالية من البطالة، التي  أدركولقد 

  .يين شخص لا يمكن انتظارهاطويلاًتجاوزت خمسة ملا

وكان الحزب الاشتراكي قد أجرى عدداً كبيراً من الإصلاحات، منها خفض الإنفاق 

وعلى رغم . وتجميد رواتب المتقاعدين لمدةعام%  5وتقليصالوظائف العامة ورواتب الموظفين بنسبة 

وتعتبر %  20تإلى أكثر من كل هذه الإجراءات لم تنجح الحكومة في وقف نزيف البطالة والتي وصل

الأرفع في دول الاتحاد الأوروبي، وهذه بحد ذااتعتبر مشكلة كبيرة أمام الاقتصاد الاسباني، بل أصبحت 

1.ادية للحكومة الاسبانيةتصالمحور الأساسي في الخطة الاق

  تقرير الاتحاد الاوربي الخاص بالدول الاوربية التي تأثرت بالأزمة المالية ، مرجع سابق 1



الفصل الثالث      انعكاسات أزمة الديون السيادية الأوربية على دول العالم

78

  الأخرىعلى دول العالم  الأزمةتأثير  :المبحث الثاني

ت تقريبا السيادية الأوربية لم تكن على الدول الأوربية فحسب ، بل إمتدإن مخلفات أزمة الديون 

متخلفة أو بعبارة أو دول ... أ ،أو الصين أو . م . مثل وإلى جميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة 

  أخرى دول نامية مثل الدول العربية ، وهذا ما سوف نتطرق إليه 

الأمريكيالاقتصاد السيادية الأوربية علىإنعكاسأزمةالديون :  الأولالمطلب 

  لمحة عن الإقتصاد الأمريكي: أولا

لقد ترقب العالم بأكمله حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، نظراً لما تناقلته الكثير من التقارير الدولية 

الأمريكي من مخاوف حول أزمة الدين الأمريكي، والمناقشات والمداولات المطولة التي سادت الكونجرس 

فمن المعروف أن الاقتصاد الأمريكي يعتبر أكبر . والتي استهدفت رفع سقف الدين الفيدرالي الأمريكي

من . اقتصاد في العالم، كذلك فإن الدولار لا يزال يعتد به كعملة دولية لقياس عملات البلدان الأخرى

لى النظامين المالي والاقتصادي هنا فإن حدوث أي اهتزاز في الاقتصاد الأمريكي تتوالي تداعياته ع

  .العالميين

، نجد أنه قد تضاعف مرتين، فبعد أن كان مقداره م2010و 2000تطور الدين بين عامي  بالنظر إلى

تريليون دولار، 13.56حوالي  ، حدثت قفزته الكبيرة ليصل إلىم2000تريليون دولار في عام  5.67

1:وذلك كما يتضح من الشكل التالي 

www.treasurydirect.gov¡2011،تقرير الخزينة الأمريكية، الموقع الرسمي  1
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"مليار دولار" 2010

Source:http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/hist

debt_histo5.htm

سبتمبر، والسياسات التي  11ويرجع هذا النمو الهائل في حجم الدين خلال تلك الفترة إلي أحداث 

فقد كان للسياسة الأمريكية . اتخذا الولايات المتحدة بعدها، سواء سياستها الداخلية أو سياستها الخارجية

د العجز في الميزانية نظرا لتزايد في عصر الرئيس بوش وشن الحرب على العراق وأفغانستان، أثر بالغ في تزاي

كذلك للسياسة التي انتهجتها الولايات 

المتحدة  ، وضخها للمزيد من الأموال، وبرامج التحفيز المالية والنقدية التي اتخذا للخروج من الأزمة، مما 

اتخاذ الحكومة لإجراءات لوضع  أيضا كان لزلزال اليابان، والربيع العربي أثر في

كما أن تحمل الحكومة الأمريكية لتسديد تكاليف 

الرعاية الطبية الكاملة، وتخفيض الضرائب، والإجراءات التي اتخذا لمكافحة التضخم أثر بالغ الأهمية في 

1-Source:http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/histdebt_histo5.htm
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2010- 2000تطور الدين الأمريكي بين عامي ) 2.3

http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/hist

ويرجع هذا النمو الهائل في حجم الدين خلال تلك الفترة إلي أحداث 

اتخذا الولايات المتحدة بعدها، سواء سياستها الداخلية أو سياستها الخارجية

في عصر الرئيس بوش وشن الحرب على العراق وأفغانستان، أثر بالغ في تزاي

كذلك للسياسة التي انتهجتها الولايات .علي ميزانية الحرب، وزيادة حجم الأنفاق العسكري

المتحدة  ، وضخها للمزيد من الأموال، وبرامج التحفيز المالية والنقدية التي اتخذا للخروج من الأزمة، مما 

أيضا كان لزلزال اليابان، والربيع العربي أثر في.ضاعف من عجز ميزانيتها

كما أن تحمل الحكومة الأمريكية لتسديد تكاليف .ميزانية لمواجهة الكوارث، وهو يعد إجراء لا مفر منه

الرعاية الطبية الكاملة، وتخفيض الضرائب، والإجراءات التي اتخذا لمكافحة التضخم أثر بالغ الأهمية في 

1جم الديونزيادة العجز في ميزانيتها وتزايد ح

http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/histdebt_histo5.htm
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2.3(الشكل       

http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/hist

ويرجع هذا النمو الهائل في حجم الدين خلال تلك الفترة إلي أحداث 

اتخذا الولايات المتحدة بعدها، سواء سياستها الداخلية أو سياستها الخارجية

في عصر الرئيس بوش وشن الحرب على العراق وأفغانستان، أثر بالغ في تزاي

علي ميزانية الحرب، وزيادة حجم الأنفاق العسكري الإنفاق

المتحدة  ، وضخها للمزيد من الأموال، وبرامج التحفيز المالية والنقدية التي اتخذا للخروج من الأزمة، مما 

ضاعف من عجز ميزانيتها

ميزانية لمواجهة الكوارث، وهو يعد إجراء لا مفر منه

الرعاية الطبية الكاملة، وتخفيض الضرائب، والإجراءات التي اتخذا لمكافحة التضخم أثر بالغ الأهمية في 

زيادة العجز في ميزانيتها وتزايد ح

2010
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  الأمريكيالاقتصاد  أزمةالديون السيادية الأوربية علىتأثير: ثانيا

الولايات  أنتبين لنا , 2011لعام  الأمريكيةوزارة الخزانة  إحصاءاتمن خلال المعطيات وحسب 

وهذه الاستثمارات تكون في ,المتحدة  معاملاا الخارجية تكون على شكل استثمارات في الخزانة العمومية 

الاستثمارات في اذونات  إجماليحيث قدرت ,من الدول النفطية مثل الجزائر و دول الخليج  الأحياناغلب 

واسهم  أسواقمليار دولار مستثمرة في  630 إلىمليار دولار بالإضافة  340و سندات الخزينة بحوالي 

،كما نجد ان معظم  تعاملات الاقتصاد  الأمريكيمالية مرتبطة بالسوق  أسواقو  أمريكيةشركات 

حيث تتصدرها الاستثمارات الصينية ثم اليابانية ثم نجد الاقتصاد , تكون مع الدول الاسياوية  الأمريكي

1.البريطاني 

مقابل الدولار الأمريكي سيحقق فوائد هامة للولايات المتحدة انخفاض سعر اليورو  أنكما 

الأمريكية، حيث سيشكل الدولار عملة التمويل الرئيسية، مما سيفيد المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي في 

كما أن إتمام عمليات الشراء وإتمام . احتفاظهم بمعدلات فائدة منخفضة، وضمان عدم زيادا في المستقبل

ت بالدولار سيحقق عائد سنوي كبير للولايات المتحدة، كذلك فإن ارتفاع سعر الدولار سيسهم الصفقا

2.في خفض خسائر تراجع سعر النفط

قيمة اليورو سوف ترتفع السلع ك تأثير بطريقة غير مباشرة ، وهي أنه عند إرتفاع  أيضا هنا

هذا ما سوف ينعكس إيجابا على الصادرات  ها ، والمنتوجات الأوربية مما سيؤدي إلى إنخفاض الطلب علي

  .ة من خلال زيادة الطلب عليها الأمريكي

الصينيالإقتصاد على  أزمةالديون السيادية الأوربيةتأثير:المطلب الثاني 

تحتل الصين في عالم اليوم مكانة مرموقة، وذلك باعتبارها قوة اقتصادية عظمي منفتحة علي الأسواق 

العالمية، علاوة علي جاذبيتها للاستثمارات الخارجية، حيت تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الجاذبة 

مليار دولار في عام  3.361فضلا عن ارتفاع قيمة صادراا والتي قدرت بحوالي . للاستثمارات الأجنبية

  من اعداد الطالب 1
2012، سنة 19التقرير الاقتصادي،الاقتصاد العالمي رهن الديون الأمريكية والأوربية، مركز البحوث والدراسات، العدد 2
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ويساهم كل هذا بالفعل في إبراز مكانة الاقتصاد . ناتجها الإجمالي المحلي ىينعكس إيجابيا علم، مما 2010

.)1(الصيني داخل الاقتصاد العالمي ككيان اقتصادي ضخم

المية، فالصين ويرتبط الاقتصاد الصيني بالتغيير المستمر والمتواصل في أسعار المواد الأولية بالسوق الع

كقوة اقتصادية مرتبطة بالسوق الخارجي، وبأكثر دقة بالطلب الخارجي، حيث يتوقف الإنتاج الصيني علي 

ولقد أثرت أزمة الديون السيادية لمنطقة . الطلب الخارجي، والذي تتوقف عليه عجلة النمو الاقتصادي ا

وبلغة الأرقام فإن .رها أكبر شريك تجاري للصيناليورو بشدة علي صادرات الصين للاتحاد الأوروبي، باعتبا

م،بعد أن شهد 2011حجم التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي بدأ في الهبوط في الربع الثاني من عام 

، وهو ما يقل عن متوسط النمو البالغ %18.5ارتفاعاً في الأشهر الثمانية الأولى من العام السابق بمعدل 

العشر الماضية، وفي المتوسط تشكل صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام في السنوات % 23.9

.)2(من إجمالي صادرات الصين% 20م نسبة 2011

وتقول . من الديون الحكومية الأكبرأشد المعاناة نظرا لكوا صاحبة النسبة  الأوربيةوتتحمل البنوك 

مع بنكي سوسيتيه جنرال و بي إن بي باريبا، بعد أن  جنبيالأالتقارير إن بنك الصين أوقف التعامل بالنقد 

ولكن بنك الصين رفض التعليق ،ووفقا لمحللين، فإنه على . خفضت مؤسسة موديز تصنيفاما الائتمانية

، فإن أزمة منطقة اليورو الأجنبيالعكس من أزمة الديون الأمريكية التي دد احتياطيات الصين من النقد 

  .ربة مباشرة لصادرات البلاد وقد تواصل زيادة الضغوط التضخميةالمتفاقمة هي ض

لدى بنك الصين تقدر  الأوروبيةوقال ما جيون الخبير الاقتصادي في دويتشبنك أن حجم الديون  

،في حين أن حجم هذه الديون لدى البنوك الصينية ) مليون دولار امريكي 156.74(بنحو مليار يوان 

.3الأخرى بالغ الصفر

(1) Wong, J., China’s Economy 2010: Continuing Strong Growth, with possible Soft Landing for 2011, EAI
Background Brief No. 591, January, 2011.

(2)
International Monetary Fund, Global Financial Stability Report Grappling with Crisis Legacies, Washington,

September, 2011, p.40.

  ماجيون ،خبير اقتصادي صيني -3
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وقد بينت المعلومات الصادرة عن إدارة الجمارك العامة أن التجارة بين الصين والاتحاد الاوروبي بدأت 

فقد ارتفعت صادرات الصين الى الاتحاد الاوربى في الاشهر . اتجاه الهبوط في الربع الثاني من العام الماضي

فى المائة فى  23.9سط النمو البالغ ، وهو مايقل عن متو%18.5الثمانية الأولي من العام الحالى بنسبة 

  . الماضيةالسنوات العشر

  على بعض الاقتصاديات العربيةيون السيادية الأوربية أزمةالدتأثير:المطلب الثالث 

هبوط الطلب الأوربي  إلى 2009في ن ركود اقتصادي تحولتسببت أزمة منطقة اليورو الناجمة ع

كما ألقى بظلاله على .ل الدول العربية وفي مقدمتها النفطبالمواد الأولية المصدرة من ق على جميع

وهكذا تحملت الدول العربية .اقتصاديات البلدان الصناعية غيرالأوربية فانخفضت وارداا من هذه المواد

النفطية وغير النفطية خسائر مالية فادحة فأصبحت ميزانيتها العامة في حالة عجز،وهبط بشدة فائض 

لكن هذه الأزمة لم تؤثر سلبيا على صادراتالخدمات العربية .ارية فانخفضت احتياطياا الرسميةموازينها التج

كما ساهمت في تحسين حجم الاستثمارات .إلى أوربا وهي تحويلات العمال المغتربين و إيرادات السياحة

.العربية الخارجية

انخفاض إيرادات النفط:ولا أ

حدثت أزمة اقتصادية في أوربا وفي البلدان الصناعية الأخرى على  نتيجة لتباطؤ الاستهلاك الكلي

فعندما ينخفض الاستهلاك يهبط الإنتاج .أساس أن الاستهلاك هوالمحرك الرئيسي لجميع الأنشطة الاقتصادية

ومنطقة .بالضرورة أي يتراجع النمو فيحدث الركود وقد يصل التراجع إلى درجات سلبية فيحدث الكساد

وقد قاد هذا الوضع إلى انخفاض الواردات الأوربية الكلية بما  .تترنح بين هذا وذاك منذ أربع سنواتاليورو 

ويبين الجدول التالي .فيها المشتريات النفطية مما انعكس مباشرة على الصادرات النفطية للدول العربية

1.إيرادات الصادرات النفطية العربية إلى الاتحاد الأوربي 

2012جانفي  29صباحنعوش، تاثير ازمة منطقة اليورو على مالية الدول، العربية مركز الجزيرة للدراسات،  -1
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  )2.3(جدول 

)بالمليار يورو .(يرادات الصادرات النفطية العربية الى الاتحاد الاوربي إ

200820092010  البلد

  1,4          0,6              1,3        الامارات 

  7,3             0,6         12,2        الجزائر

  12,4          9,4           18,4        السعودية

  7,1          6,3         9,0        العراق

  1,9          1,4         2,1        الكويت

    25,9          17,8         31,2        ليبيا

الجدول تركيب أعده المؤلف انطلاقًا من إحصاءات التجارة الخارجية والداخلية للاتحاد الأوربي

2011)يوروستات(

اليورو إلى تحمل الدول العربية خسائر مالية فادحة فأصبحتميزانيتها العامة في حالة عجز تسببت أزمة منطقة 

1. ،وهبط بشدة فائض موازينها التجارية

مليار يورو عام   41,5إلى  2008مليار يورو عام 74,2انتقلت الصادرات النفطية العربية إلى أوربا من 

الانخفاض للواردات النفطية الكلية للاتحاد الأوربي  وهي أعلى من نسبة%44أي تراجعت بنسبة  2009

فقد  .ولما كانت ليبيا المصدر العربي الأول للنفط إلى أوربا فهي بالتالي أكبر المتضررين. %37,3البالغة 

ووصل مجموع خسائر .قياسا بالعام السابق تليها السعودية فالجزائر 2009مليار يورو عام  13,4خسرت 

لكنها لا تزال بعيدة عن  2010ثم تحسنت الصادراتالعربية في عام .مليار يورو 32,7بية إلىالدول العر

صباحنعوش، تاثير ازمة منطقة اليورو على مالية الدول، مرجع سابق-1
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بالحساب النهائي هبطت الصادرات النفطية العربية قياسا بالواردات الطاقية الأوربية .2008صادراا لعام 

صادية لتنفيذ وهكذا يستغل الأوربيون أزمتهم الاقت، 2010عام   %14,6إلى  2008عام  %16,2من 

أي تقليص الاعتماد على النفط ,1973سياستهم النفطية المتبعة منذ ما يسمى بالصدمة النفطية الأولى لعام 

.العربي

هذا عن الأثر المباشر أما الأثر غير المباشر فهو أخطر بكثير ؛ إذ أدت أزمة منطقة اليورو إلى هبوط 

مليار  1209إلى  2008مليار يورو عام 1565حاد و سريع في الواردات الكلية لأوربا التي انخفضت من 

تجاريين انخفضت وهذا يعني أن الصادرات الكلية لشركائها ال.22,9%أي بنسبة  2009يورو عام 

أي أن أزمة منطقة اليورو .و يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالولايات المتحدة والصين واليابان.بنفس النسبة

أفضت إلى تقهقر الإنتاج لدى هؤلاء الشركاء و بالتالي إلى تقليص واردات المواد الأولية التي تدخل في 

.في جميع الدولالعربية المذكورة في الجدول 2009لعام لهذا السبب هبط إنتاج النفط .التصنيع كالنفط

 8,18إلى  8,53مليون برميل يوميا في ليبيا و من  1,47إلى  1,72فعلى سبيل المثال انتقل الإنتاج من

دولارا  61دولارا إلى  94,1كما تراجع في نفس الوقت سعر البرميل من .مليون برميل يوميا في السعودية

ذين العاملين ارتفعت الخسائر النفطية العربية ارتفاعا هائلاً ؛ فالإمارات خسرت أقل من مليار تحت تأثير ه.

مليار دولار  27,6لكن خسارا النفطية الكلية بلغت .دولار في تعاملها النفطي المباشر مع الاتحاد الأوربي

ارات يورو في تعاملها المباشر مع وكذلك فإن السعودية التي فقدت تسعة ملي.بسبب هذا الأثر غير المباشر

1.مليار دولار وهي أعلى خسارة نفطية في العالم خلال سنة واحدة79أوربا ارتفعت خسارا الكلية إلى 

يدل هذا الأثر غير المباشر على أن الخسائر المالية للدول العربية لاتتناسب بالضرورة مع أهمية تجارا 

ليس للكويت علاقات تجارية متينة مع هذه المنطقة قياسا بليبيا لكن الخارجية مع دول منطقة اليورو ؛ ف

.خسارا المالية أكبر

على المدى القصير سوف لن تنخفض إيرادات النفط للدول العربية نظرا لتحسن أسعار الخام التي 

ن نقطة سلبية دولارات للبرميل ، و بسبب انتقال النمو الحقيقي في منطقة اليورو م 107وصلت حاليا إلى 

صباحنعوش، تاثير ازمة منطقة اليورو على مالية الدول، مرجع سابق1
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توقعات النمو لصندوق النقد (2013عام %1,1إلى نقطة إيجابية قدرها  2012عام   %0,1,قدرها

أما على المدى الطويل فلا تبشر التوقعات بخير ؛ إذ تبين الدراسة التي أعدا وكالة الطاقة الدولية  .)الدولي

و  12,2إلى  13ا سيتجه نحوالهبوط المستمر من أن الطلب النفطي في أورب)2009آفاق الطلب العالمي(

وترى أن الزيادة الضئيلة .على التوالي 2030و  2015و  2008مليون برميل يوميا للسنوات  12إلى

للطلب النفطي العالمي خلال هذه الفترة تكاد تنحصر في الصين علما بأن بوادر التراجع بدت تلوح في 

الية ؛ لذلك لا يتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية العربية ارتفاعا كبيرا حتى المؤشرات الاقتصادية الصينية الح

.وإن انتهت أزمة منطقة اليورو

ارتفاع تحويلات العمال العرب المغتربين:ثانيا 

يقيم في بعض دول الاتحاد الأوربي عدد كبير من العمال العرب الذين تركوا بلدام بحثًا عن سبل 

و تستقبل الدول الكبرى لمنطقة اليورو القسم الأكبر من العمال المهاجرين من المغرب  .عيش أفضل

مليون شخص وهي بذلك تحتل المرتبة  1,7ويصل حجم الجالية الجزائرية في أوربا إلى .والجزائر وتونس

.العربية الأولى والعالمية الثانية بعد الجالية التركية

 649بانيا أول مستقبل أوربي للجزائريين حيث يقيم فيها وحسب إحصاءات يورو ستات تعد أس

.ألف 365ألف فإيطاليا  461ألف جزائري تليها فرنسا  

اعتاد العمال العرب على تحويل قسط من دخولهم بصورة نقدية أو عينية إلى بلدام لسبب أو 

ا من مصادر الاحتياطيات وبلغ هذا التحويل درجة من الأهمية المالية بحيث أصبح مصدرا أساسي.لآخر

كما أا تفوق .من الناتج المحلي الإجمالي %7تشكِّل  2011الرسمية ؛ ففي المغرب باتت التحويلات لعام 

1.صادرات الفوسفات الخام ومشتقاته علما بأن المغرب في طليعة البلدان المصدرة لهذه المادة في العالم

تحسن إيرادات السياحة:ثالثا 

مم20112011لعام لعام ))1919((إصدار سنويالعدد إصدار سنويالعدد ، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الاقتصاد العالمي رهن الديون الأمريكية والأوربية، التقرير الاقتصادي-1
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الإيرادات مكانة مرموقة في المالية الخارجية لبعض البلدان العربية خاصة لبنان ومصر تحتل هذه 

لكن .والمغرب وتونس ؛ فهي تعادل تقريبا تحويلات العمال في المغرب وتفوق هذه التحويلات في تونس

معاصرة جاءت أزمة منطقة اليورو .السياحة من الأنشطة التي تتأثر سريعا و بشدة بالأحداث الأمنية

مليون  1827للحركات الشعبية في تونس ومصر ؛ لذلك هبطت إيراداما السياحية لتصل في تونس إلى 

مليون دينار في العام السابق مما ساهم في هبوط الاحتياطيات  3523ت بعد أن كان 2011دينار عام 

نت الإيرادات في النصف وما أن عاد الاستقرار السياسي حتى تحس.و ارتفاع معدلات البطالة,الرسمية  

أما المغرب فلم يشهد انخفاضا في إيراداا السياحية طيلة السنوات المنصرمة إلا بنسبة ، يالثاني من العام الجار

مليون درهم أي بزيادة  54645لتصل الى 2011الارتفاع عام   ، ثم اتجهت نحو 2009ضئيلة عام 

  .مقارنة بالعام السابق%4,6,قدرها

ستثمارات الخارجيةتزايد الا

يفترض أن تقود أزمة منطقة اليورو إلى هبوط الاستثمارات الخارجية للبلدان العربية المتأتية من 

كما ذكرنا إلى هبوط إيرادات النفط وهي الرافد الأساس -صناديقها السيادية ؛ فقدأدت هذه الأزمة 

وأما من .العالمي على مختلف السلعو ساهمت كذلكفي تراجع الطلب  .لرؤوس أموال هذه الصناديق

1.الناحية الواقعية فقد ازدادت تلك الاستثمارات رغم انخفاضها فيأوربا والولايات المتحدة مؤخرا

  قتصاد الجزائريالإ علىيون السيادية الأوربية أزمةالدتأثير:المبحث الثالث 

2012 البنكالمركزيالتونسي-1
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سياستها تماشيا مع متطلبات التغيرات منذ السنوات الأولى للاستقلال و الجزائر تحاول تطوير 

الحاصلة باستمرار و في ظل التكتلات الدولية الجديدة و المشاريع الإقتصادية التي يعيشها العالم حاليا و مع 

ظهور العولمة بادرت الجزائر في السنوات الأخيرة إلى تنويع عمليات التعاون مع دول حوض الأبيض 

ة عامة فهي تعمل على إنشاء علاقات مع دول الإتحاد الأوروبي و هذا ما المتوسط و الإتحاد الأوروبي بصف

استلزم عليها الدخول في إطار الشراكة الأجنبية و التي تعد من أهم الإستراتيجيات التي ستخوضها الجزائر 

  مع بداية هذا القرن أا الطريق الوحيد للإندماج في السوق العالمية

  الهيكلية للتجارة الخارجية للجزائرالبنية : ول المطلب الأ

رغم أن الإصلاحات الإقتصادية التي قامت ا الجزائرمكنت من تحقيق بعض التوازنات على 

مستوى الإقتصاد الكلي  إلا أن نتائجها كانت نسبية و مهملة لبعض الجوانب الإجتماعية كما أا لم تؤدي 

 كانت هذه الإجراءات محدودة الأثر على قدرة ثمو من  إلى تحسين القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني ،

لذلك فان المسألة هنا هي مسألة إدراك طبيعة التحديات التي تفرضها .الإقتصاد الجزائري على التكيف 

العولمة بمختلف مظاهرها و هياكلهاو من تم إدراك طبيعة الوسائل الكفيلة إقتصاديا بمواجهة فعالة لهذه 

بصياغة بدائل من خلال إعداد استراتيجياتفعالة و وضع برامج إنعاش ودعم التي من التحديات ، و ذلك 

.شأا التحضر و تطورالإقتصاد و إيجاد سبل خروجه من التبعية و الأزمات 

  التجارة الخارجية للجزائر  : ولا أ

روقات بنسبة تتميز العلاقات التجارية الجزائرية بخاصية هامة حيث تعتمد في صادراا على قطاعالمح

98كبيرة أي حوالي  ، أماالواردات فإن معظمها من منطقة  1، فيتم تحصيل قيمتها بالدولار الأمريكي%

الأورو ، وبالتالي التصدير يكون بعملة منخفضة والاستيراد بعملة مرتفعة ، وهذا ناتج عما يشهده الدولار 

والتي حققت نجاحا كبيرا وأصحبت بديلا له في مجمل الأمريكي من انخفاض أمام العملة الأوروبية الموحدة 

  2012الخزينة العمومية ،التجارة الخارجية للجزائر ،فيفري  -1
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مما جعل الجزائر في مواجهة المشاكل المترتبة عن الفرق في قيمة العملات،  ومن بينها   ،المعاملات الدولية

.ضعف القدرة الشرائية لعائداا النفطية أمام ارتفاع فاتورة الواردات 

ائر كانت لديها ميزة نسبية من خلال الصادرات ،فان التجارة الخارجية للجز 2011فخلال سنة 

مقارنة بالسنة   %29،حيث ارتفعت الصادرات بنسبة  2010مقارنة بالسنوات الماضية وخصوصا سنة 

عائدات بترولية ،بالاضافة الى زيادة قيمة الواردات بنسبة  %97،07مليار دولار منها 73،4السابقة لتبلغ 

1:،وهذا ما سوف يوضحه المنحنى التالي مليار دولار  46،4أي بقيمة  15%

2)الوحدة مليون دولار( 2011-2010الميزان التجاري الجزائري لسنتي

  )3.3(الشكل 

2012:الجمارك الجزائرية : المصدر

التعاملات الخارجية للجزائر مع اهم التكتلات الاقتصادية :ثانيا 

2012تقرير الجمارك الجزائرية ،فيفري  -1
2012الجمارك الجزائرية ،فيفري -2
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تتعامل مع اغلب التكتلات الاقتصادية الموجودة  من خلال المنحنى التالي يتبين لنا ان الجزائر كانت

في العالم ،لكن بدرجاتمختلفة حسب نوع و حجم النشاط الموجود في كلا الطرفين ،فنجد تكتلات كانت 

سواء من جانب الصادرات او الواردات مثل الاتحاد الاوربي الذي يعتبر الشريك رقم  1تحتل المرتبة الاولى

واحد للجزائر ، وهناك مجموعات اقتصادية اخرى تتشارك مع الاقتصاد الجزائري من جانب واحد ،اما من 

’lل او جانب الواردات مثل مجموعة دو جانب الصادرات OCDEفي  اوالدول الاسياوية المتمثلة غالبا

هذه الدول يتم التعامل معها خاصة في جانب الصناعة الالكترونية بنسبة ... دول الصين ،اليابان ،تايوان 

كبيرة ،اما جانب الصادرات فباعتبار الجزائر تعتمد على المحروقات بدرجة اولى وايضا نظرا لبعد المسافة فان 

كبيرة ما عدا بعض المشتقات البترولية ،والشكل  هذه الدول لا تعتمد على المحروقات الجزائرية بنسبة كبيرة

. التالي يبين ذلك 

2)مليون دولار( 2011لسنة  التجارة الخارجية للجزائر مع أهم التكتلات الاقتصادية عبر العالم

  )4.3(الشكل 

  من اعداد الطالب 1
  الجمارك الجزائرية، مرجع سابق 2
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مصدرة  دولةها،وباعتبارللجزائرهم المتعاملين الاقتصاديين أتعرض من خلال الجدولين التاليين سنس:  ثالثا

عامل نه لابد ان تكون مجموعة معينة ومحددة من الزبائن و الموننين الذين تتإف %98للبترول بنسبة تقارب 

1: 2011خلال سنة ئر الممولين العشر للجزامعهم ،والجدول التالي يبين 

20112ممولين للجزائر  10ترتيب افضل ) : 3.3(جدول   

قيمةالواردات   البلد

  )دينارمليون(2011

نسبةالتغيير

2011/2010

نسبة المساهمة في 

  2011الوارداتاجمالي

  نسبة التغير

2011/2010

%0,05+%15,12%15,18+  7026  فرنسا

%0,25+%9,93%13,8+  4611  ايطاليا

%1,11-%9,86%3,15+  4581  الصين

%0,62+%7,15%25,9+  3320  اسبانيا

%0,43-%5,40%7,13+  2508  المانيا

%0,74-%4,60%2,3+  2137  ا. م . و 

%0,84+%3,84%46,63+  1783  الارجنتين

%1,55+%3,79%95,01+  1759  البرازيل

%1,39-%3,46%18,58-   1608  الجنوبية.ك

%0,82-%2,95%9,57-   1370  تركيا

  من اعداد الطالب -1
2

-www.algex.dz (22/03/2013)
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 ،فرنسا ،ايطاليا:القارة الاوربية مثل من خلال الجدول السابق يتبين لنا ان اغلب الممولين للجزائر من 

  وعليه ،نقول ان الاتحاد الاوربي يعتبر الشريك و الممول الاول للجزائر...اسبانيا ،المانيا ،تركيا 

20111زبائن للجزائر  10ترتيب افضل ) : 4.3(جدول                    

 2011قيمة الصادراتالبلد

  )مليون دينار (

اجمالي نسبة المساهمة في 

  الصادرات

  نسبة التغير

2011/2010

%10,28+%20,78  15248  ا. م . و 

%12,62+%13,47  9886  ايطاليا

%21,59+%9,79  7185  اسبانيا

%75,26+%9,01  6616  فرنسا

%22,98+%6,98  5121  هولندا

%56,88+%6,35  4661  كندا

%28,91+%3,37  2475  بلجيكا

%9,21-%3,35  2455  تركيا

%84,03+%3,23  2374  رومانيا

%2,03-%3,22  2366  البرازيل

2011الجمارك الجزائرية :المصدر 

1-www .algex.dz (22/03/2013)
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نفس الملاحظات السابقة بالنسبة لهذا الجدول ، حيث على غرار الولايات المتحدة التي تعتبر الزبون الاول 

للجزائر الا ان هذا لا يمنع من وجود دول من الاتحاد الاوربي في هذه القائمة على غرار ايطاليا 

لتوالي من اجمالي على ا %9,01و  %9,79و  %13,47واسبانيا و فرنسا الذين يشاركون بنسبة 

1.هولندا و بلجيكا و تركيا في الترتيب الصادرات ،بالاضافة الى وجود دول اخرى مثل  

2)الوحدةمليون دولار(  2011التجارة الخارجية للجزائر مع أهم الشركاء الاقتصاديين لسنة 

)5.3(الشكل 

  الجمارك الجزائرية: المصدر 

  من اعداد الطالب 1
  الجمارك الجزائرية ، مرجع سابق 2
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  الشراكة الجزائرية الاوربية :المطلب الثاني 

دخلالعالمألفيةثالثةتميزتببروزملامحنظامعالميجديديغلبعليهطابعالتكتلاتالإقليميةوالتيتعودمرجعيتهاإلىالانف

تاحالاقتصاديالكبيرمنوراءبروزوتبلورفكرةالعولمة، 

طقةللتجارةالحرةمنخلالإعادةهيكلةاقتوضمنهذاالسياقتندرجاتفاقيةالشراكةالأورومتوسطية،والتيتهدفإلىإنشاءمن

ولعلتسارعالأحداثودخولكلمنت.صادياتدولجنوبوشرقالمتوسط،عنطريقإدماجهافيالفضاءالجديدمعالإتحادالأوروبي

ونسوالمغرببالخصوصفيمفاوضاتمعالإتحادالأوروبيهوماجعلالجزائرتعقدأوللقاءلتبادلوجهاتالنظرحولالمحاورالأساسي

2001وعةالاقتصاديةالأوروبية،وقدتمالتوقيعالفعلي علىالاتفاقيةسنةةلمستقبلالمفاوضاتمعا م

2005لتدخلحيزالتطبيقابتداءمنسبتمبر

وإيمانامنابوجودفارقشاسعبينمستوىالتنميةفيالاتحادالأوروبيوالجزائر،وعدمالتكافؤفيموازينالقوىوماسيسفرعنه.

الشراكةالأوروجزائريةعلىالطرفين،منخلالالمنآثارعلىالجانبين،سنحاولفيهذهالورقةالبحثيةتقييممكاسبومخاطر

:تعرضللنقاطالتالية

)المساروالمضمون (الملامحالعامةلاتفاقالشراكةبينالاتحادالأوروبيوالجزائر -

.التهديداتالمتوقعةلاتفاقالشراكةعلىالاقتصادالجزائري-

.المرافقةلنجاحاتفاقالشراكة)السياسات(الإجراءات  -

لاتفاقالشراكةبينالاتحادالأوروبيوالجزائرالملامحالعامة :أولا

و  1995/07/17لمتحذالجزائرحذوتونسوالمغرباللتانوقعتااتفاقياتشراكةمعالإتحادالأوروبيفي 

علىالتوالي،فقدعبرتالجزائرمراراعنرغبتهافيالحصولعلىمعاملةخاصةمنالإتحادالأوروبيبمراعاة1995/11/15

-االاقتصاديةوالجيوخصوصيا

1:والسياسية،لذلكسنحاولفيمايليالتعرضلتاريختوقيعهذهالاتفاقيةومحتواهاوأهمماجاءتبهإستراتيجية

1-Accord de coopération CEE/Algérie, le 26/04/1976, entré en vigueur le 1/1/1978, Joce L263 du

27/09/1978. http://www.gisti.org/droit/textes/communautaires.
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1976وقعتالجزائرسنة:الأوروبية-المسارالتاريخيلتوقيعاتفاقيةالشراكةالجزائرية-11-

05اتفاقتعاونمعالإتحادالأوروبيذوطابعتجاريمدعماببرتوكولاتماليةتتجددبصورةدوريةكل

راءهذاالاتفاقترقيةالمبادلاتبينالجزائروالسوقالأوروبيةورفعحجمنموالتجارةالخارجيةوتحسينشسنوات،كانالهدفمنو

- 1978(ربع بروتوكولاتطار الأإوقد استفادت الجزائر في ،1روطدخولالسلعالجزائريةإلىالسوقالأوروبية

 640مليون ايكو و  784من مساعدات مالية قدرت ب )  1996

1.للاستثمارفيشكلقروضميسرةمليونإيكومنالبنكالأوروبي

غيرأذاالاتفاقالذيكانيتسمبمنحتفضيلاتتجاريةفياتجاهواحد،أيبدونالمعاملةبالمثللميعدمعمولافيإطارالتو

.جهاتالجديدةللسياسةالأوروبيةالمتوسطيةالمتجددة،وكذاأحكاموإجراءاتالمنظمةالعالميةللتجارة

1996لإتحادالأوروبيفيجوانففيظلهذهالمعطياتبادرتالجزائرإلىبدءمفاوضاامعا

،منأجلإبراماتفاقالشراكةمعالإتحادالأوروبي،وقدعرفتالمفاوضاتنوعامنالتأخيربسببإصرارالجزائرعلىتمسكهابتأجي

لموضوعالتفكيكالتدريجيللحقوقالجمركيةمنأجلحمايةإنتاجهاالوطني،خاصةوأنالاقتصادالجزائريمحلإعادةهيكلةوإ

جولة 12(،عرفتالمفاوضاتمسيرةطويلة 1997عادةتأهيلالجهازالإنتاجي،فمنذسنة

:للوصولإلىاتفاقبينالجزائروالإتحادالأوروبي،ولعلأهمالأسبابالتيوقفتأمامتجسيدتوقيعهذاالاتفاقهي)

التنازلاتبخصوصالجانبالفلاحيوالحقوقالجمركية،حركةرؤوسالأموالوالمنافسة؛-

؛التركيزعلىالجانبالأمنيبالقضاءعلىالإرهابوالجريمةالمنظمة-

طلبالحصولعلىمساعداتماليةلتحديثوعصرنةالقطاعالماليوالمصرفي؛-

توسيعإطارالتعاونالاقتصاديليشملجوانبالإنتاجولايقتصرعلىجانبالتبادلفقط؛-

Deprotection))الصناعةينبغيأنتكونإجراءاترفعالحمايةعلى-

المالية مدروسةوفقتواريخمختلفةتأخذبعينالاعتبارالقطاعاتالصناعية،وبدلالةالحصص

.التييقدمهاالإتحادالأوروبيمنأجلإعادةتأهيلالجهازالإنتاجيالوطني)المخصصات(

1-Belattaf .M. &Arhab. B, le partenariat euro- med et les accords d’associations des pays du Maghreb

avecl’UE, colloque international, université de Tlemcen , 21-22/oct/2003, PP.14.16.
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ببروكسل  2001/12/13،لتنتهيبالمصادقةعلىاتفاقيةالشراكةفي2001وقدتماستئنافالمفاوضاتسنة

¡2002/04/22سلسلةمنالجولات، وفيالنهاية،تمالوصولإلىاتفاق ائيفي،وهذا بعد 

.2005بتمبر دخلحيزالتنفيذفيسوقد

.التهديداتالمتوقعةلاتفاقالشراكةعلىالاقتصادالجزائري:ثانيا

يحملاتفاقالشراكةالموقعبينالجزائروالإتحادالأوروبيفيطياآثاراتعودبالنفععلىالاقتصادالوطنيوأخرىتنعكسسلباعل

.راكةحيزالتنفيذىتوازناته،لكنقبلعرضهذهالآثارلابدمنعرضأهمالمؤشراتالاقتصاديةللجزائرقبيلدخولاتفاقيةالش

:أثرالاتفاقيةعلىالماليةالعمومية-1- 2

إنالتفكيكالجمركيوتحريرالمبادلاتسيمارسانضغطاعلىتوازنالماليةالعموميةوهذامنخلالالتخفيضفيالإيراداتالجمرك

يةالتيتساهمبحصةهامةفيمجموعإيراداتالدولة،غيرأنتأثيرهايختلفمندولةلأخرى،وهذاراجعإلىمدىالحمايةالمفروض

كلدولة،إضافةإلىحصةالإتحادالأوروبيفيتجارةهذهالدولالخاضعةللتخفيضاتالجمركية،فعلىسبيلالمثالتمثلاةمنقبل

23,4لإيراداتالجمركيةللجزائرنسبة منالناتجالمحليالإجمالي %2,7أينسبة (منمجموعالإيرادات %

65وأنحصةالإتحادالأوروبيمنمجموعالوارداتالجزائريةتمثل) الجمركيةلهذهالواردات ،حيثتمثلنسبةالإيرادات%

15,2 1,8أيبنسبة(منمجموعالإيرادات   % .1)منالناتجالمحليالإجمالي %

-حولالآثارالمرتقبةلاتفاقيةالشراكةالأورو2005وحسببعضالتقديراتالتيأعداوزارةالماليةسنة

لىالقيمةالمضافةعلىالوارداتجزائريةومنطقةالتبادلالحر،أننقصالقيمةالنهائيةلمواردالدولةمنالحقوقالجمركيةوالرسمع

.)2004لسنة(منالناتجالمحليالإجمالي %3ستكونفيحدودنسبة2018فيغضونسنة

أثرالاتفاقيةعلىالتجارةالخارجيةوالميزانالتجاري-2- 2

سيكونللتفكيكالجمركيمنجانبواحدإزاءالسلعالصناعيةالقادمةمنالإتحادالأوروبيأثركبيرعلىالميزانالتجاريللجزائر:

حققتخلالالسنواتالأخيرةفوائضافيميزا ،التي

االتجاري،وهذابسببزيادةالوارداتمنالسلعالصناعيةالقادمةمنأوروبابوتيرةأكبرمنالصادراتفيالمدىالقصير،وهوأثرمن

1-Ministère des finances, Accord d’association avec l’union européenne, « contenu & impact », les

impactsprévisibles de l’accord d’association avec l’UE sur le budget de l’État et le niveau de la protection
tarifaireen Algérie, 2005, pp.48.51.
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Trade)طقيناتجعنالشروطالهيكليةوالتنظيميةالجديدة،حيثستنشأهذهالزيادةعنطريقمايسمىبتحويلالتجارة 

diversion)لالصناعيةالتيسوفتستفيدمنهذاالتفكيكالجمركي،لكنسرعانماتتغيرالوضعيةعلىعلىحسابباقيالدو

المدىالمتوسطوالبعيدباتجاهزيادةالصادراتبسببإعادةالتخصيصفيعواملالإنتاج،وهذالايتأتإلاإذاكانالجهازالاقتصاديل

1.جنبيلبلدمرناوالسياسةالاقتصاديةتتسمبالاستقرار،إضافةإلىزيادةتدفقرؤوسالأموالوجلبالاستثمارالأ

يمكنناالقولمنخلالهذاالتحليل،أنالسوقالجزائريةلاتتمتعبخاصيةالتنوعوتبقىعرضةللصدماتالخارجية،وهذاب

سببالحمايةالمفروضةوالعوائقالمتمثلةفيالحواجزالتعريفيةوغيرالتعريفية،وسياساتالإحلالمحلالوارداتالتيانتهجتهاالجزائر

الأنشطةغيرالتنافسية،فضلاعنالاحتكارالممارسمنطرفالدولةعنطريقالمؤخلالالعشرياتالسابقةوالتيأدتإلىالاتجاهنحو

.سساتالعامةفيمختلفالقطاعاتالاقتصادية،و ميشدورالقطاعالخاصفيالمساهمةفيالنشاطالاقتصادي

:آثارالاتفاقيةعلىالنسيجالصناعي-3- 2

المؤسساتالأوروبيةبفعلتفكيكأستواجهالمؤسساتالجزائريةواقعاجديدايطرحفرصاوتحدياتمعتبرة،وينشئمنافسةقويةمن

وإلغاءالحقوقالجمركيةالتيكانتتواجهالسلعالأوروبيةعنددخولهاالسوقالجزائري،ولعلالفرصالمتاحةأمامالمؤسساتالجز

20مليونمستهلكوبمتوسطدخلفردييضاهي380ائريةتتمثلفيإمكانيةاقتحامسوقأوروبيواسعمفتوحبتعداد

ؤسساتالجزائريةفتتمثلفيرفعالاحتكارالتيظلتتعملفيإطارهوتحتطائلةالأرباألفدولارسنويا،أماالتحدياتالتيستواجههاالم

حغيرالطبيعيةالمتولدةعنالحمايةالإجباريةالمفروضةمنطرفالدولة،ناهيكعنعدممراعا 

اللمواصفاتوالجودةطالماأنالمستهلكليسلهالاختيارإلااقتناءالسلعةالمتوفرة،وبالتاليفإنمؤسساتناستفكرفيعاملالجودة

اتالقياسيةوالصحيةوالبيئيةورفعالكفاءةالإنتاجيةوالتحكمفيالتكاليف،وهذاليسفقطعلىمستوىاستخداوالمواصف

مهاللموادالأصليةبلعلىمستوىالتغليفوالتعليبوالتعبئةأيضا،لاسيماأماماختفاءالنظامالتفضيليالقائمعلىأساسالتناز

علىمبدأالمعاملةبالمثلبينالطرفينالموقعينعللاتمنطرفواحدوهوالإتحادالأوروبي،وبروزعلاقاتاتفاقيةمنالجيلالجديدتقوم

2.ىهذاالاتفاق

1-AbdElkader Sid Ahmed, un projet pour l'Algérie, éléments pour un réel partenariat euro

méditerranéen,publisud, Paris, 1995, P(46).
2-AbdElkader Sid Ahmed, un projet pour l'Algérie, éléments pour un réel partenariat euro méditerranéen,publisud,

Paris, 1995, P47
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ومنالآثارالمتوقعةعلىالقطاعالصناعيأيضامايتعلقبمجالاستيرادالمعداتذاتالتقنيةالعاليةأوالمتوسطةمنأوروبا،

دبالرغممنأذهالمعداتلنتنافسالإنتاجالجزائريفيالمدىالقصير،لكنيختلفالوضععلىالمدىالبعيدإذاماأصبحتالجزائرقا

رةفيالمستقبلعلىتصنيعولوجزءمنهذهالمعداتمحلياإذاطورتمنقدرا 

االعلميةوالتكنولوجيةوالصناعية،وبالتاليفإنانفتاحالسوقالجزائريةعلىاستيرادهذهالمعداتدونحمايةبمجرددخولالا

تفاقيةحيزالتنفيذ،وإنلميصاحبهتعاونفنيوماليمكثفبينأوروباوالجزائرفيهذاا 

.مجزائريفيصناعةهذهالمعدات،ويؤثرعلىعمليةتحديثالإنتاجالصناعيالجزائريالفسوفيؤديإلىعرقلةأيتقد

:آثارالاتفاقيةعلىالعمالة-4- 2

منالآثارالمترتبةعلىسوقالعملأنتحريرالمبادلاتالتجاريةسيؤديإلىإعادةتخصيصالعملفيبعضالقطاعات،ممايؤديإلىنش

ركيةوغيرالجمركيةسيؤديإلىرفعالمنافسة،وءبطالةناجمةعنتحويلالعملأوالتسريح،فضلاعلىأنتفكيكالحواجزالجم

وهيبدورهاتؤديإلىاختفاءالمؤسساتالأقلمنافسة،كماقديؤديإلىانخفاضالأجورفيالقطاعاتذاتالوفرةفياليدالعاملة،وب

التاليلابدمنمواجهةهذهالآثارباعتمادإجراءاتحمائيةللصناعاتالفتيةوالمساعدةالأوروبيةفياالالاجتماعي،كماسيم

فقدانمناصبالشغل (علىالمدىالقصير كنتعويضهذهالآثار

بخلقمناصبالشغلفيالقطاعاتالقادرةعلىالتصديرفيالمدىالمتوسطأوالبعيد،ثمعلىمجملسوقالعملبفعلوتيرةالنموالمتزا)

.يد

تاثير الازمة المالية على الاقتصاد المحلي :المطلب الثالث 

تي تعرفها دول المنطقة الجنوبية من أجمع عدد من خبراء الاقتصاد الجزائريين أن الأزمة الاقتصادية ال

أوروبا ستكون لها آثارها السلبية على الجزائر واقتصادياا على المدى المتوسط، مشيرين إلى أن هذه الأزمة 

ستمس بالدرجة الأولى فاتورة الواردات الجزائرية التي سترتفع بارتفاع الأسعار هناك والتقليص من 

رة نحو أوروبا وعرقلة المفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك صادرات المحروقات والحد من الهج

·الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

:لذلك، هناك مجموعة من الجوانب التي سوف تتاثر بالازمة المالية الاوربية سنستعرضها في النقاط التالية 
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انّ أثر الأزمة الأوروبية على الجزائر يمكن أن يكون ملموسا على المديين القصير والمتوسط،وذلك من  - 

خلال انخفاض مداخيل المحروقات جراء تراجع استهلاك الطاقة في أوروبا، بسبب توخي الدول المتضررة 

1. لغازيسياسات تقشفية، ما سيكون له أثر مباشرعلى عائدات الجزائر من صادراا ا

هناك اثر سلبي اخر يتمثل في عرقلة المفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي بين الجزائر  - 

والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى هاجس تشغيل اليد العاملة الجزائرية في القارة العجوز، إذ ينتظر أن يشدد 

ة زادت حدا جراء اطلين، وهي ظاهرالأوروبيون إجراءات الهجرة، بغرض الحد من ارتفاع أعداد الع

  .ظاهرة الهجرة

، سوف %3.6ضخم إلى اتساع عجز الموازنة العامة إلى حدود ربع الناتج الداخلي ألخام وارتفاع الت - 

قبل فترة،منبها إلى أن الدين الخارجي، %  5.7يعرض البلد مجددا لخطر تفاقم التضخم الذي لامس حدود 

ليارات دولار وكذلك الداخلي إلى مليار دولار لم يتم بفضل العمل الدؤوب، م 4الذي جرى خفضه إلى 

بل بفضل الريع النفطي،ورغم الزيادات الشكلية في سلم الرواتب والمنح، إلاّ أنّ ذلك لم يمنح البلد توازنه 

 دولار  ، رغم إنفاق أكثر من مئتي مليار% 3الاقتصادي والاجتماعي المنشود، بنسب نمو سنوية لم تتعد

2.على التنمية خلال أقلّ من عشر سنوات

انحسار رقعة صادرات الجزائر النفطية نحو أوروبا، لاسيما إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، بحكم إاك وشبح  - 

كساد أسواق الدول الثلاث المذكورة، ما سيطرح مشكلة كبيرة لمداخيل الجزائر من العملة الصعبة في 

أساسيا للجزائر، ثالث ممون لأوروبا من الغاز بعد روسيا والنروج، ما يؤشر إلى  منطقة ظلت تشكل زبونا

30إلى 25احتمال تدهور موقعها النفطي، علما أنّ الجزائر تمون أوروبا بنسبة  من الاحتياجات %

.من إجمالي الصادرات الجزائرية%  70الغازية، ما يمثل 

م، 2013ماي  28الثلاثاء : الجزائر نيوز يوم، اقتصادي دوليخبير، أرسلان شيخاوي1

  م 2013ماي  28الثلاثاء : الجزائر نيوز يوم، خبير اقتصادي جزائري، الخبير عبد الرحمنمبتول-2
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غذائية، لأنّ مايحدث في أوروبا سيعجل في هبوب رياح المضاربة، ما ارتفاع كبير في فاتورة الواردات ال  - 

يفرض على الجزائر تغييرنموذج مبادلاا مع الشركاء الأوروبيين نحو شراكات صناعية محلية موجهة صوب 

.الإنتاج والتصدير، بدلاً من الاستيراد فحسب، مثلما يحدث حاليا

المؤسسات الأوروبية ستواجه مشاكل نقد حقيقية، ودعم دولها ذا استمرت الأزمة في أوروبا، فإنّ إ - 

للصناعة والزراعة سيتراجع، إلى جانب رفع الضرائب لمواجهة النفقات، ماسيؤدي إلى إفلاس مؤسسات 

صغيرة ومتوسطة عدة، وعليه ستتأثر الجزائر، لأنّ تراجع العرض في أوروبا، سيؤدي إلى ارتفاع كبير 

.ريها الجزائرلأسعار السلع التي تشت

في الجزائر على المدى المتوسط، لأنّ انخفاض دولار واحد في سعر برميل  إنّ الأزمة الأوروبية ستؤثر - 

  ألف دولار يوميا  400البترول، يجعل الجزائر تخسر 

ن التغيير الكبير في الصادرات الجزائرية من المحروقات سوف يؤثر على برنامج صادراتنا من المحروقات إ - 

و أوروبا سيما إيطاليا وإسبانيا وبعد ذلك إنجلترا ستجد أسواقا منهكة إذا لم تعرف طريقها إلى النمو أو نح

.1أكثر من ذلك إذا دخلت تلك البلدان في حالة كساد

ان تدهور قيمة عملة اليورو سينعكس ذلك ايجابا على الاقتصاد الوطني :هناك اثر ايجابي واحد ووحيد - 

ير ،فباعتبار ان اغلب صادراتنا من القارة الاوربية ،وان اسعار هذه المنتوجات سوف تكون على المدى القص

مقوممة بعملة اليورو ،فان ذلك سيؤدي الى انخفاض فاتورة الواردات ، لكن ذلك سيؤثر في المدى المتوسط 

2.ةوالطويل على الميزان التجاري وبالتحديد جانب الصادرات بانخفاض التحصيلات البترولي

2012.،ماي  )هيئة استشارية حكومية(مقيدش، نائب رئيسالس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور -1
  البمن اعداد الط -2
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  :خلاصة

من  ءالأوللديها سواباعتباره المتعامل  الأوربيللاتحاد  رمنها الجزائالتبعية الاقتصادية التي تعاني  إن

السياسة المنتهجة في  وأيضاالمالية،  الأزمةبسبب  الأخيرةناحية الصادرات او الواردات خاصة في الفترة 

والتي  الأزمةلم تسلم من تداعيات  أاالأوربية،إلا الاقتصاد المحلي ،ورغم عدم تعامل الجزائر مع المصارف 

يستحوذ على  الأوربيعلى القيمة المتحصل عليها من الصادرات باعتبار ان دول الاتحاد  أولىبدرجة  أثرت

جذرية محليا ،فسوف  إصلاحاتفانه ان لم تكن هنالك  وعليه،. الصادرات إجماليمن  %70ما قيمته 

  .تحدث في العالم لأيأزمةتكون الجزائر عرضة 
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  خاتمة

منالأخطاءالكبيرةالتيوقعتفيهااغلبالدولعلىالمستوىالكليوالمنظماتبانواعهاالاقتصاديةوالاجت

ماعيةوالسياسيةعلىالمستوىالجزئي،هوانتظاروقوعالازمةومنثمالتفكيرباستراتيجياتمعالجتها،وبمرورا

, الازماتشكلاوحجماوأثرالوقتوتعدد

اصبحموضوعادارةالازماتمنهجالهصناعهومفكريهوانصاره،الىالدرجةالتيتمالتفريقمعهابينشيئينكانتت

  فهمعلىااحالةواحدة،وهماإدارةالأزمات

الإدارةبالأزمات؟و

:فإدارةالأزماتبعبارةيسيرةهي"::ثمةفرقبينهذينالمصطلحينيمكنتوضيحهعبرالتعريفبهما

ىنحويمكنمنتحقيقأكبرقدرمعالجةالأزمةعل

أماالإدارةبالأزمات فمصطلحيشيرإلى .ممكنمنالأهدافالمنشودةوالنتائجالجيدة

  .افتعالأزمةمنأجلتحقيقهدفمعين

كما ان تكرار الأزمات في العالم شكل ظاهرة يجعل من التعامل معها ضرورة لابد منها 

مفاهيم  و أسس و أنظمة   لما تضمنته من أحداث كانت نقاط تحولات جذرية أسهمت في تغيير

دولية قررت مسار و مصير العديد من الدول لكن تبقى مثل هذه الأزمات اليوم محور العالم 

 الأساسي التي كشفت عن إختلالات في السياسات الإقتصادية المتبعة التي إعتبرت إلى حد الآن

يمية لما تميزت به من جعلت من هذه الأزمة، أزمة بنيوية و صممحتمةو صارمة  ,كقوانين منطقية

و بسرعةفائقةمتجاوزةالحدودوالقيود،لتصلإلى ملازم للرأسمالية التي جرت معها طابع 

تحليلا  الموضوعفقد درس  وخطورتهالوضعو نظرا لأهمية , اغلبمجالات وقطاعاتالدول 

م وقف صانعوا السياسات الإقتصادية خاصة في الدول الاوربية أماإلى أن  ستنتاجاإوتشخيصا و

و الثاني هو إصلاح النظام , موقفين ملحين الأول هو كيفية الحد من انتشار هذه  الازمة المالية

المالي الاوربي ياكله و مؤسساته و سياسته التي من خلالها وضع خطة و سياسة محكمة تسمح 

توسع و أنحيثبالتنبؤ بالأزمات ومحاولة تفاديها و الحد من أثارها 

في اوربا  الماليالنقدي و القطاعوإصلاحراجعةالم يدكلبالتأهذهالأزمةسوفتعجتطور
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.انتوراءهذهالأزمةكثيرمنالممارساتالتيكوالتفكيرجدياًفيإعادةالنظرفي

تعمالتينسجاممثلهذهالإجراءاتمعفلسفةالإقتصادالحرإثيرةحولمدىكوبالطبعفإنمثلهذاالتوجهيثيرتساؤلات

لا يستوعب وف يحتاج هذا التغيير إلى بديل ثالث أم س السلطاتوفقاًلمبدأالغايةتبررالوسيلةفيه ل 

و الإيديولوجات الجديدة جتماعية الإقتصادية والثقافية التي جاءت ا العولمة، فقط التحولات الإ

يحملها هذا قيحات جديدةتقدميةلوإنما نحن بإزاء ت. التي إعتاد عليها اتمعوأساليب الحياة 

و زكرييجبأن الذي ، البديل

ستوعب الدروس ويجذورالمشكلةبشكليسمحبإجراءإصلاحاتللممارساتالمتبعةحتىالآنينصبعلى

ها التي كشفت عنها الأزمة المالية تفاديالتفاقم

  .  وتجنباًلتكرارهافيالمستقبل،ليسفيأمريكافقطولكنفيبقيةدولالعالم

غ فكما رأينا سابقا فإن الأزمة المالية بشكل عام و الاوربية بشكل خاص  لم تأت من فرا

فمن خلال كل هذه , فلها أسباب و مسببات جعلتها تصبح ذا الحجم وذه الخطورة

: الأحداث نستنتج أن

أزمة تقريباً تحمل في طياا مقومات نجاحها وكذا تكشف تجارب الأزمات السابقة أنكل .1

ستثماره هو لب إأسباب فشلها والبحث عن ذلك النجاح الكامن في جوهر الأزمة وتنميته و

الميل نحو مواجهة موقف سيء  والتقدم إلى الأمامفلا يجبلأزماتلإدارة و المواجهة الصحيحةلا

 يةعتقاد بإمكانالإ تنبؤ مسبق فإنه لا يمكنحرص شديدو لأمهما كان هناكوجعله أسوء،

 يل منقلالتمنع الأزمات من الوقوع ائياً فالأزمات سوف تحدث ولكن يمكن الحد منها و 

.تأثيرها

.الكيانالمستهدفهوالمكانالصحيحللدارسةواتخاذالقراراتوتنفيذالأعمالاللازمةلمواجهةوإدارةالأزمة.2

أنالأزمةالماليةالاوربية قدأثرتبشدةعلىإقتصادياتمختلفالدولوالتي أظهرت .3

بشكل   ومدى التحسس بين قطاعات ومكوناتالإقتصادالعالمي الترابطالوثيقبينالإقتصادياتككل

عام



العامة اتمةالخ

105

ليةلايمكنوصفهابأاأزمةديون سياديةفقط،أوأا فقاعةلأزمةمالية،بلهيأزمةبنيوية إنالأزمةالما.4

وهيكليةتمسجوهرالإقتصادالاوربي الذيينتميإلىإقتصادانتاجي أكثرمنهإلىإقتصاد 

, إستهلاكي،حيثتراجعتقيمومبادئالمنظومةالإنتاجيةليحلمحلهاالإعتماد علىالخدمات 

ليوالعقاريلكنهاموضوعياترتبطبالوضعالإقتصاديالاوربي  ورغمتجليالأزمةالراهنةفيالقطاعالما

.والعالمي معا

هناك الجانب  ,الجزائر تاثرت  بالأزمة المالية الاوربية و لو بصفة غير مباشرة وذلك بجانبين.5

إنخفاض المداخيل من العملة الصعبة فيما يخص قطاع سلبي الذي نذكر منه 

وإعتماد الجزائرعلى إحتياطي الصرف المتاح لإتمام البرامج التنموية التي تم الشروع .المحروقات

وهناك ,إعتمادها على سياسة التقشف في النفقات العمومية وايضا . في إنجازها أو المدرجة

.التكنولوجيا بتكلفة قليلة وفي آجال جد قصيرة جانب ايجابي الذي يختص في إمكانية شراء 

أزمة تقريباً تحمل في طياا مقومات نجاحها وكذا تجارب الأزمات السابقة كشفت أنكل  .6

ستثماره هو لب إحث عن ذلك النجاح الكامن في جوهر الأزمة وتنميته وأسباب فشلها والب

الميل نحو مواجهة موقف سيء  والتقدم إلى الأمامفلا يجبلأزماتالإدارة و المواجهة الصحيحةل

 يةعتقاد بإمكانالإ تنبؤ مسبق فإنه لا يمكنحرص شديدو لأمهما كان هناكوجعله أسوء،

 يل منقلالتفالأزمات سوف تحدث ولكن يمكن الحد منها و  منع الأزمات من الوقوع ائياً

.تأثيرها

انزيادةالاهتمامبادارةومواجهةالازماتبسببتعددهاوتزايدهاوتنوعهاادىالىتصنيفها .7

الخطوة "وفقمعاييرمعينةتسهلعمليةالتقصيوالترقبوالمعالجةوتلافيهافيالمستقبلوقدكانت

لكنتحديدنوع , نوعالازمة الاولىفيالادارةالسليمةللأزمةهيتحديدطبيعةاو

الازمةليسعمليةسهلة،لأنالازمة،أيازمة،بحكمطبيعتهاتنطويعلىعدةجوانبمتشابكة 

اداريةواقتصاديةوانسانيةوجغرافيةوسياسية،وبالتاليتتعددوتتنوعالتصنيفاتبتعددالمعاييرالمستخدم

ماتسواءفيمرحولاشكانالمعيارالمركبهوالاكثرملاءمةللتعاملمعالاز.ةفيعمليةتحديدانواعالازمات

لةالتخطيطللوقايةمنالازمةاومرحلةاحتواءأضرارها،فالازمةاياكانتطبيعتهاومجالااتؤثرفياتمع
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ككل،فقدتحدثازمةفيقريةبعيدةلكنهاتؤثرفياتمع 

.ككل،كذلكفانالازمةالماليةمثلالاتؤثرفيالنظامالاقتصاديفقط،بلتؤثرفياتمعككل 

:التوصياتالاقتراحات و 

إن .1

والمشاكلالإقتصاديةلاتكونفيالغالبوليدةالصدفةبلهيفيالعادةمحصلةتراكماتمخفيةلمتحتملفيالأزمات

إنأصعبمافيالأمرهوأنتكاليفمعالجةالمشاكلتكونأكبربكثيرممالوتممعالجتها .النهايةالتستروالتغطية

لذلكفإنالإفصاحوالشفافيةدائماًمطلوبانوينبغيالحرصعليهماوترسيخهما .عند ظهورها

.نقدرالإمكا

.ولاعجبإنكاناكرابطوعلاقةبيندرجةالتقدمومستوىالإفصاحوالشفافيةلكلبلدمندولالعالم

رفعمستوىالرقابةعلىالحركةالمصرفيةووضعشروطجديدةعلىالقروضالكبيرةوطلبضماناتحقيق.2

.ضرورةفهموتحقيقإدارةأفضلللمخاطرالماليةفيالمؤسساتالمصرفيةوية

منخلالتدخلالحكوماتوالبنوكالمركزيةلضمانتوفيرالسيولةلالعملعلىإعادةالثقةفيالأسواقالماليةأولا.3

لجهازالمصرفي،ثمالعملعلىمستوىدوليلحلالأزمة،كماتستوجبإعادةالنظرفيالقواعدالأساسيةللن

...ظامالرأسمالي،العولمة،السياساتالنقدية

تنويعمصادرالإستثماروالإنعاشالإقتصاديغيرالمصرفيعلىحسابسياسةالودائعالكبرى.4

اتمعالدوليبشكلجديدروسامنالأزمةالحاليةعلىأساسمشاوراتكاملةبينكافة ضرورةأنيتعلم.5

،الدول،وتقومبإصلاحاتضروريةللنظامالماليالعالميبطريقةشاملةومتوازنةوتدريجيةتؤديإلىنتيجة

دفإقامةنظامماليدوليعادلوشاملومنظم،بالإضافةإلىخلقبيئةمؤسسيةتسهمفيدفعالتنميةالإقتصادية

.العالمية

برامجتدريبيةاستباقيةللكوادروتنميةالقدراتالبشريةوحسبالتخصصاتاللازمةوتنميةالقدراتخاعداد.6

صوصافيجانبمواجهةالتوتراتالداخليةالناجمةعنالازمة

اعدادنظاممتكامليحققتقسيممنظمللاعمالالفنيةوالاداريةوانيتماشراكمجتمعالازمةخصوصابذل.7

كوتحقيقالعدالةفىتوزيعالسلطةبينالمستوياتالادارية
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أما على المستوى الوطني فإنإعتمادالجزائرعلىموردواحدهوالطريق الذي يجعل هذه الأزمة .8

تصل 

إلينا،فعلىالجزائرأنتسعىجاهدةمنأجلالتخلصمنهذهالتبعيةللمحروقاتوتطويرالقطاعاتالتيتتمتع

.فيهابأفضليةنسبيةلتحققلهاالعوائدالتيتحتاجها

صاديأنتغفل لايمكنللجزائر وهيبصددمواصلةسياساتالإصلاحالإقت.9

متينا يستدعي أن تبني إقتصادا عنأهميةالإستفادةمندروسالأزمات التيتعرضتلهامختلفالدول ما 

متضمنا لمختلف القطاعات التي تخضع لقوىالسوق و يتحمل مثل هذه الصدمات 

وتعملبالكفاءةالمطلوبة،التشريعوالتنسيقوالتخطيطوالرقابةوالإشرافلتحقيقالأهدافالمسطرة كما 

يكون هذا الإقتصاد يتكيف مع المتغيرات الجديدة ولابد أنيواكبعصرالعولمة يجب أن 

المخاطرالتي تحتويها إلا أننا فينفسالوقت لا ننكر فبالرغم من

.ماتتيحهمنإيجابياتمنشأاأنتحدمنهذهالمخاطر

وذلك من خلال ,على الجزائري اتباع سياسة محكمة في اقتصادها الوطني و النهوض به .10

واذا كانت ,ل الواردات الذي يؤدي الى انتاج السلع التي كانت تستورد محليا سياسة احلا

فاا سوف تؤدي الى زيادة الصادرات,هذه السياسة سليمة و تلقى الدعم الكافي 

و في الأخير نقول .11

أنالجزائرمنأغنىدولالعالم،فهيمنأكملهامواردا،منأكبرهامساحة،منأحسنهاموقعا،منأجملهامنا

تاريخاوأصحهادينا،أفلاتستحقأنيستيقظأبناؤها ظرا،منأشرفها

.منغفلتهمليكونوافيمستوىأجدادهموليرفعواهذاالوطنإلىمصافيالدولالمتقدمة
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